بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين, نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.

      أما بعد:

فقد جاءت الشريعة الإسلامية المطهرة مراعية للبشر في حياتهم وتنظيم معاملاتهم، فهي أكمل الشرائع وأتمها, فجاءت على هيئة تضمن لها البقاء والحيوية والاستمرار, كفيلة بصلاحيتها لكل مكان أو زمان.

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذه الشريعة من التحريف والتبديل قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(
,فقيض للشريعة رجالاً يخدمونها على مر التاريخ، ويهتمون بها في جميع المجالات, فاجتهدوا في استنباط الأحكام الفقهية من مصادرها الكتاب والسنة و الإجماع والقياس.

ولما كان الإجماع من الأصول التي تبنى عليها أحكام الدين، كان لابد أن تبحث المسائل التي أجمع عليها العلماء وتوضح للناس, لأنه إذا ثبت إجماع علماء الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم.
وقد يسر الله تعالى لي الانضمام للدراسة في المعهد العالي للقضاء، فكان من متطلبات استكمال الدراسة بحث تكميلي يقدمه الطالب لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه المقارن، وبعد البحث والتقصي وقع اختياري على موضوع ، وهو (دراسة إجماعات ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع) في أبواب (زكاة الحبوب والثمار، و زكاة بهيمة الأنعام، و ما لا تدخله الزكاة، ومن تجب عليه، ومن لا تجب). آمل أن أكون موفقاً في اختياره، وأسأل الله الإعانة والتوفيق.

* أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تتجلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي:

1- مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية المعتبرة.
2- الأهمية التي تكمن في معرفة الإجماع ومسائله واصطلاحات العلماء في حكايته.
3- أن معرفة مسائل الإجماع في الشريعة شرط من شروط الاجتهاد، فيلزم المجتهد والمفتي والقاضي معرفتها.
4- قلة المؤلفات التي تجمع مسائل الإجماع في مصنف واحد، ليسهل الرجوع إليها.
5- أهمية المسائل المتعلقة بكتاب الزكاة لكونها تمثل جانباً مهماً من جوانب فقه العبادات.
* الدراسات السابقة:

بعد البحث والسؤال في مظان البحوث والدراسات كـ(مركز الملك فيصل،ومكتبة الملك فهد الوطنية،ومكتبة المعهد العالي،والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) لم أعثر على دراسة سابقة تخدم هذا الموضوع. 

وقد قدّم بعض الإخوان خططاً في نفس الموضوع إلا أنها في أبواب أخرى ومنها:- 
· كتاب الشهادات والدعاوى ، للأخ تركي الحقباني .
· كتاب البيوع، للأخ محمد الشمري .

· كتاب الوصايا والأوصياء، للأخ صالح العراجه.
· كتاب الصيد والذبائح والضحايا، للأخ أيمن آل سعيد . 

اسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
* منهج البحث وهو كالآتي: 
1- أذكر في بداية كل مسألة نص عبارة ابن حزم في حكايته للإجماع .
2- أذكر بعد ذلك من وافقه على حكاية الإجماع من العلماء إن وجد.
3- إن لم أجد في المسألة خلافاً فإنني أذكر مستند الإجماع من الأدلة الشرعية إن وجد.
4- إذا كان في المسألة خلاف فأتبع الآتي:

أ) تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب ) ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.
ج ) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د) توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ) استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت المسألة مما تحتاج ذلك .

و ) الترجيح مع بيان سببه, وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
5- في نهاية كل مسألة أذكر خلاصة لها وذلك ببيان هل الإجماع متحقق أم لا، على ضوء ما سبق بيانه. 
6- التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.

7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

9- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.

10- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية, والحكم عليها.

11- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح, أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

12- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

13- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء وأميز العلامات أو الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة.

14- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم والنسب وتاريخ الوفاة والمذهب العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به, وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

15- إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أعرف بها مع وضع فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
16- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.
18- أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها, وهي:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
* خطة البحث:
اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة                         ومنهج البحث, وخطة البحث.

التمهيد: وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الإجماع, وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية.
المطلب الثالث: شروط الإجماع.
المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن حزم وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته.
المطلب الثاني: مولده ونشأته وصفاته.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته.

     المطلب الرابع: وفاته.
المبحث الثالث: التعريف بكتاب مراتب الإجماع. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلــب الأول: اسمه ومميزاته.
المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه.
المطلب الثالث: قيمته العلمية ومآخذ شيخ الإسلام عليه.
المبحث الرابع: تعريف الزكاة لغة واصطلاحاً .
الفصل الأول: زكاة الحبوب والثمار . وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : زكاة ألفي رطل وأربعمائة رطل بالفلفلي كاملة فصاعداً من القمح الخالص مرة في الدهر .

المبحث الثاني : أصناف القمح كالصيني والسُّمرة ونحو ذلك تجمع معا في الزكاة.

المبحث الثالث : أصناف التمر تجمع معاً في الزكاة. 

المبحث الرابع : أصناف الشعير تجمع معاً في الزكاة .
الفصل الثاني : زكاة بهيمة الأنعام . وفيه تسعة مباحث :

 المبحث الأول :زكاة شاة في كل خمس من الإبل اذا أتمت عاماً شمسياً عند مالكها.

المبحث الثاني :زكاة الإبل فيما زاد عن خمس .

المبحث الثالث : زكاة البقر إذا صارت خمسين إلى تسع وخمسين بقرة واحدة .
المبحث الرابع : في كل خمسين بقرة زائدة رأسا منها.

المبحث الخامس :زكاة أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين شاة، ثم شاتين إلى مائتين.

المبحث السادس : فيما زاد على وجوب ثلاث شياه الى ثلاثمائة .
المبحث السابع : في كل مائة شاة شاة إذا جاوزت الأربعمائة .

المبحث الثامن : الضأن والمعز يجمعان معاً في الزكاة  .

المبحث التاسع : ليس في أقل من خمس من الإبل شيء، ولا في أقل من خمس من البقر، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء.

الفصل الثالث : فيما لا تدخله الزكاة ،ومن تجب عليه، ومن لا تجب . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : كل مال ما لم يكن إبلا أو غنما أو بقرا أو جواميس أو خيلا أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الأرض أي شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وإن كثر. 

المبحث الثاني : لا زكاة في أعيان الشجر .

المبحث الثالث : من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه، ما لم يكن خليطا .
المبحث الرابع :  الزكاة على الحي في ماله ما لم يفلس. 
* الخاتمة وفيها: 
أهم نتائج البحث وتوصياته.
      * الفهارس العامة:
1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.
3- فهرس الأعلام.

4- فهرس المصادر و المراجع.
5- فهرس الموضوعات.
وهذه بطاقات شكر وثناء : 

وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر بعد شكر سيدي ومولاي إلى جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية ، تلك الجامعة التي فتحت لنا أبوابها للعلم و التعلم والالتقاء بأساتذة فضلاء وعلماء نبلاء نهلنا من علمهم ، واستفدنا من خبراتهم وأخلاقهم .

كما أتوجه بالشكر إلى أستاذي ومعلمي وشيخي : صاحب الفضيلة  الدكتور / سعد بن عمر الخراشي - حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه - على ما منحني من توجيهات مفيدة ، وتنبيهات دقيقة ، وفوائد غزيرة ، كل ذلك بخلق جميل ، وتواضع رفيع ، غير شحيح علي بوقت ، أو ضنين بفائدة ، فأعظم الله له الأجر ، وأجزل له الثواب ، وكساه لباس الصحة والعافية . 

كما أتوجه بالشكر والعرفان لشيخي الفاضل الكريم : الشيخِ الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ على تكرمه في مناقشة هذه الأطروحة ، وعلى ما منحني من وقته الثمين لقراءة الرسالة والتعليق عليها ، فله مني الشكر الجزيل ، وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأخيرا ، فلقد بذلت جهدي - وهو جهد المقل - واستفرغت طاقتي في هذا البحث ، فالله المسؤول أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، لا رياء فيه ولا سمعة ، وأن يتقبله مني ، وأن يتجاوز عني  ما كان فيه من خطأ ، أو تقصير . إنه هو السميع العليم .

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً . 

التمهيد

وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن الإجماع.

المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن ابن حزم.

المبحث الثالث: التعريف بكتاب مراتب الإجماع.

المبحث الرابع: تعريف الزكاة لغة واصطلاحاً.

المبحث الأول:

 نبذة مختصرة عن الإجماع

 وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: حجية الإجماع ومكانته بين الأدلة الشرعية.
المطلب الثالث: شروط الإجماع.
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً.
أولاً: تعريف الإجماع في اللغة : 

يطلق لفظ الإجماع على معانٍ كثيرةٍ, ولعلَّ أظهرها إطلاقان:

الأول: بمعنى الاتفاق. 

قال ابن فارس
 : الجيم والميم والعين أصلٌ واحد، يدلُّ على تَضَامِّ الشَّيء. يقال جَمَعْتُ الشيءَ جَمْعاً
.

الثاني : بمعنى العزمُ علي الشيء, كقولهم: أجمعتُ الأمْرَ، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ(  
، فهي داخلة في معنى العزم
 .
وهناك فرق بين المعنيين ، فالعزم يكون من الواحد ، ومن الأكثر ، أما الاتفاق فلا يكون إلا من اثنين فصاعداً، لأن الواحد لا يتفق مع نفسه ، وبهذا يتبين أن المعنى المراد للأصوليين هو المعنى الأول ، لأن الإجماع عندهم هو اتفاق العلماء كما سيأتي تعريفه في المعنى الاصطلاحي، والاتفاق في هذا المعنى لا يكون من واحد ، وليس هو عزم فقط
 .

ثانياً: تعريف الإجماع في الاصطلاح : 

عرف الأصوليون الإجماع بتعاريف كثيرة, ومن تعاريفهم:

التعريف الأول: هو " ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم "
.

واعترض عليه باعتراضات ثلاثة : 

الاعتراض الأول : أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم ، وتسميته إجماعاً ، وهذا غير صحيح لأن الإجماع ناتج عن اجتهاد ، ولا اجتهاد في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه زمن نزول الوحي .

الاعتراض الثاني : أنه غير مانع من دخول الاتفاق على أمر غير شرعي ، كالأمور العقلية والعرفية واللغوية، وتسميته إجماعاً، وهذا غير صحيح، وليس إجماعاً في الشريعة.

الاعتراض الثالث: أنه غير جامع، لأنه قصره على اتفاق الصحابة فقط ، وهذا غير صحيح ، حيث إن الإجماع يشمل إجماع الصحابة وغيرهم ممن جاء بعدهم.
التعريف الثاني : هو " اتفاق أمة محمد  خاصة على أمر من الأمور الدينية"

ويعترض عليه باعتراضين : 

الاعتراض الأول : عبروا : باتفاق أمة محمد ، ومعلوم أن الأمة المحمدية فيها العالم والمجتهد، وفها العالم المقلد ، ولا خلاف في عدم الاعتداد بخلاف العامي ولا وفاقه عند الجمهور
، وهذا التعريف يدخله في المعدودين من أهل الإجماع ، فهو غير مانع والحالة هذه .

الاعتراض الثاني : يفهم منه عدم تحقق أي إجماع إلى يوم القيامة، إذ يجوز أن يخالفه أيُّ مخالف يأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة، وهو باطل
، ولو قيده بـ"العصر" لسلم من ذلك.

التعريف الثالث: هو " عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع" 
.

واعترض عليه باعتراضات ثلاثة : 

الاعتراض الأول : أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يسمى أجماعاً ، ولو قيده بـ "بعد وفاته" لسلم من هذا .

الاعتراض الثاني : وهو غير مانع أيضاً من دخول الاتفاق على أمر من الأمور الغير شرعية، كالأمور العقلية ، والعرفية ، واللغوية ، وهذا ليس بإجماع في الشريعة .

الاعتراض الثالث: أن فيه إجمالاً، لأن لفظ "أهل الحل والعقد" يحتمل أن يكون الأمراء وقد يكونوا عواماً، ويحتمل أن يكون المراد المجتهدين.

التعريف الرابع : هو "اتفاق علماء العصر من أمة محمد  على أمر من أمور الدين"
.

ويعترض عليه باعتراضين : 

الاعتراض الأول : أنه غير مانع من دخول إجماع الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن، لأن صاحب الشرع موجود ، والوحي يتنزل عليه من ربه ، ولو أضاف قيد " بعد وفاته" لسلم من ذلك .

الاعتراض الثاني : أن فيه إجمالاً ، لأن لفظ "علماء" لا يدل صراحة على المجتهدين ، فقد يفهم منه طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، ولو عبّر بـ "المجتهدين " لسلم من ذلك 
.

التعريف المختار : 

بعد التأمل في التعريفات السابقة للإجماع ، لعلي أخلص منها بتعريف أراه جامعاً مانعاً، سالماً من الاعتراضات التي قدمتها على التعريفات السابقة ، فيكون التعريف المختار كالتالي: 

الإجماع هو: اتفاق المجتهدين بشرع الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته، في عصر من العصور، على أيّ أمر كان من أمور الدين
.

شرح التعريف المختار: 

(اتفاق) : يقصد به الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد
.

( المجتهدين بشرع الله ) : هذا قيد يخرج العوام ، فإنهم لا يعتد بخلافهم ، ولا بوفاقهم ، لعدم توفر شروط المجتهد فيهم، ويخرج أيضاً طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، لعدم توفر شروط المجتهد، ويخرج أيضاً اتفاق بعض المجتهدين دون بعض ، قلوا أو كثروا كإجماع أهل المدينة ، أو أهل البيت، وما شابهها، لأنها ليست إجماعاً من الكل.

وأضفت قيد ( بشرع الله ) لإخراج من وصل إلى درجة الاجتهاد في العلوم غير الشرعية ، فهذا لا عبرة بخلافه ، ولا بوفاقه.

(من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ): هذا قيد لإخراج اتفاق المجتهدين من الكفار ، فهؤلاء لا يعتد بخلافهم ، ولا بوفاقهم ، وإن كانوا علماء في الشريعة الإسلامية، لاتهامهم بالخيانة. ويُخرج هذا القيد أيضاً ، اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة ، فلا يعتبرون ، لأن شريعتنا ناسخة لكل ما قبلها من الشرائع.

( بعد وفاته ) : هذا قيد لإخراج الإجماع في عصره ، فإنه لا اعتبار به -كما سبق بيانه-.

( في عصر من العصور ) : هذا قيد لإخراج ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، فإن هذا توهم باطل ، لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع ، إذ لا إجماع إلى يوم القيامة ، وبعد يوم القيامة لا حاجة للإجماع 
.

والمراد بالعصر : عصر من كان من أهل الاجتهاد، في الوقت الذي حدثت فيه المسألة ، فلا يعتد بمن صار مجتهداً بعد حدوثها ، وإن كان المجتهدون فيها أحياء
.

كما أن هذا القيد يخرج تخصيص الإجماع بعصر معين ، كعصر الصحابة مثلاً.

( على حكم شرعي) يخرج هذا القيد اتفاق المجتهدين على ما ليس حكماً شرعياً، لأن ذلك لا يعتبر حجة ، كالاتفاق على الأحكام العادية واللغوية والعقلية 
.

المطلب الثاني : حجية الإجماع ، ومكانته بين الأدلة الشرعية .

أولاً : حجية الإجماع : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين
 : 

القول الأول : 

أن الإجماع حجة شرعية ، يجب العمل به ، وتحرم مخالفته ، وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء ، من الفقهاء والأصوليين، ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم .

القول الثاني : 

أن الإجماع ليس بحجة مطلقاً ، ولا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً ، وهو مذهب النّظّام 
 من المعتزلة ، وقال به بعض الخوارج وبعض الرافضة . 

أدلة القول الأول : 

الدليل الأول: 
قوله تعالى :  
(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا( 
.

وجه الاستدلال:

أن الله – عز وجل – جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد ، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه وبين المحظور ، فثبت أن اتباع سبيل المؤمنين واجب تحرم مخالفته. 

الدليل الثاني :
 قوله تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ( 
.

وجه الاستدلال : 

أن الله وصف الأمة المحمدية بكونهم وسطاً، والوسط من كل شيء خياره ، فيكون الله تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة ، وهذا يقتضي أن يكونوا عدولاً، ويوجب عصمتهم من الخطأ، ولا يقدمون على شيء من المحظورات، وهذا يوجب أن يكون قولهم حجة .

الدليل الثالث: 
قول الله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه(ِ
.
وجه الاستدلال : 

أن الله – سبحانه وتعالى – قد أخبر عن خيرية هذه الأمة ، وهذه الخيرية توجب الحقية لما أجمعوا عليه، وإلا كان ضلالاً .

وأيضاً لو أجمعوا على الخطأ لكانوا آمرين بالمنكر ، وناهين عن المعروف ، وهو خلاف النصوص .

الدليل الرابع : من السنة: 

وردت عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على عصمة هذه الأمة من الخطأ، واشتهر ذلك على لسان جماعة من الصحابة – رصي الله عنهم – كعمر بن الخطاب، وعبدالله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وحذيفة بن اليمان ، وغيرهم ممن يطول ذكرهم ، الأمر الذي يدل على التواتر المعنوي في عصمة الأمة من الخطأ، فيما اتفقت عليه كلمتهم
، واكتفي بذكر واحدً منها: 

جاء عن ابن عمر – مرفوعاً - : " إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ، ويد الله على الجماعة ، ومن شذّ شذّ في النار " 
 .

الدليل الخامس : من المعقول : 

فهو أن الخلق الكثير- وهم أهل كل عصر- إذا اتفقوا على حكم قضية، وجزموا به جزماً قاطعا، فالعادة تحيل على مثلهم الحكم الجزم بذلك، والقطع به، وليس له مستند قاطع، بحيث لا يتنبه واحد منهم إلى الخطإ في القطع بما ليس بقاطع، ولهذا وجدنا أهل كل عصر قاطعين بتخطئة مخالف ما تقدم من إجماع من قبلهم، ولولا أن يكون ذلك عن دليل قاطع لاستحال في العادة اتفاقهم على القطع بتخطئة المخالف، ولا يقف واحد منهم على وجه الحق في ذلك 
.

أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون بعدم حجية الإجماع بأدلة ، منها : 

الدليل الأول : 

قول الله تعالى :  
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا( 
.

وجه الاستدلال : 

أن الله أمر برد المتنازع فيه إلى الله ورسوله ، أي إلى الكتاب والسنة ، ولم يأمر برده إلى الأمة ، فدل ذلك أنه لا حاجة إلى الإجماع .

الجواب عن استدلالهم بهذه الآية : 

يجاب عنه بجوابين : 

الأول : أن الإجماع قد ثبتت حجيته بالكتاب والسنة ، كما سبق في أدلة الجمهور .

الثاني : أن الإجماع هو حكم بالكتاب والسنة ، لأن المجتهدين لا يجمعون على حكم إلا وله نص صريح من الكتاب أو السنة أو مفهومهما .

الدليل الثاني : 

قول الله تعالى :  
(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ( 
 . 

وجه الاستدلال: 

أن الله أخبر أن القرآن بيان لكل شيء ، وهذا يدل على عدم حجية الإجماع .

الجواب عن الاستدلال بهذه الآية : 

أن كون القرآن تبياناً لكل شيء ليس فيه ما ينافي كون الإجماع حجة ، فهو حجة أخرى مصدقة لما استندت إليه وتفرعت عنه، من الكتاب والسنة  لأنه لابد للإجماع من مستند منهما أو من أحدهما .

الدليل الثالث : 

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: ( كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ). قال: أقضى بكتاب الله. قال: ( فإن لم تجد فى كتاب الله ). قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: ( فإن لم تجد فى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا فى كتاب الله ). قال: أجتهد رأيى ولا آلو. فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال ( الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله )
 .
وجه الاستدلال بهذا الحديث: 

أن معاذاً ذكر الأدلة التي يبحث فيها عن أحكام ما ينوبه من قضايا مرتبة ، فذكر الكتاب ، والسنة ، والاجتهاد، ولم يذكر الإجماع من بينها وأقره النبي على ذلك  ، ولو كان دليلاً وحجةً لذكره معاذ ، ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث : يجاب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول :أن هذا الحديث ضعيف، بل منكر مردود،  كما ذكر ذلك جمهور أئمة الحديث .
الثاني : أن الإجماع ليس بحجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

الثالث: أن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة ، أو إلى شيء يقاس على ما ثبت بهما ، فهو راجع إلى الكتاب والسنة .

الراجح: 

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين لنا أن القول الراجح ، هو القول الأول ، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بحجية الإجماع، وذلك لقوة ما استدلوا به ، أما المنكرين لحجية الإجماع فلم يأتوا بأدلة يعوّل عليها ، بل هي شواهد عامة بعيدة الدلالة عن موضوع النزاع ، فالتشكيك في حجيّة الإجماع تشكيك في أمر واقع لا يمكن إنكاره إلا كمن يُغمض عينيه عن رؤية نور الشمس في وضح النهار.

ثانياً: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية : 

تظهر مكانة الإجماع من خلال ما يلي : 

1- أن الإجماع دليل على وجود دليل شرعي يعتمد عليه وإن خفي علينا ، لأن الإجماع لا بد له من مستند عند الجمهور 
.

2- أن الإجماع يشترك مع الكتاب والسنة في تكفير منكر القطعي منها
 .

وبهذه الأمور كلها تظهر مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية ، وأنه يتبوأ منها مكاناً رفيعاً ، وأن له ثقله ووزنه إذا ذكر ، ولذا اهتم به العلماء وأفردوا له المصنفات ،مما يحق على الاهتمام به بما يليق بمكانته.  

المطلب الثالث : شروط الإجماع

ويشترط لصحة الإجماع شروط، هي:
الشرط الأول: 
أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي؛ لأن اشتراط الاجتهاد المطلق في أهل الإجماع قد يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ لكون المجتهد المطلق نادر الوجود.
وبهذه القاعدة يتبين أن المعتبر في كل مسألةٍ أهلُ العلم فيها، دون غيرهم، فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم، بل يختلف ذلك باختلاف المسائل، فإن كانت المسألة في علم الحديث كان المحدثون هم أهل الإجماع، وإن كانت المسألة فقهيةً كان الفقهاء هم أهل الإجماع، وهكذا.
مع ملاحظة أنه قد تحتاج مسألة ما -لعلاقتها بعلومٍ شتى- إلى أهل هذا العلم وذاك؛ "فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم". وأما العامي فلا يدخل باتفاق. ومن قال بدخوله فإنما أراد أنه يدخل حكمًا؛ إذ هو تبع للمجتهد ومقلد له
.

الشرط الثاني: 
اتفقوا على اشتراط الإسلام، فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي والمرتد بلا خلاف، وأما المكفر بارتكاب بدعةٍ فلا يعتبر عند مكفره. وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ "المؤمنين" و"الأمة".

أما الفاسق فإنه داخل تحت هذا العموم، ولأجل ذلك اختلف العلماء في العدالة: هل تشترط في أهل الإجماع أوْ لا تشترط؟
فذهب البعض إلى عدم الاشتراط، وأن الفاسق داخل في أهل الإجماع؛ لكونه داخلاً في عموم "المؤمنين" وعموم "الأمة". 
وذهب آخرون إلى اشتراط العدالة، وأن الفاسق لا يدخل في أهل الإجماع. وقيل: إن ذكر الفاسقُ مستندًا صالحًا اعتُد بقوله في الإجماع وإلا فلا 
.

والمسألة على كل حالٍ محل اجتهاد ونظر، والظاهر أن الفاسق يدخل في أهل الإجماع؛ لكونه من أهل الاجتهاد، وليس هناك دليل يدل على إخراجه عن طائفة المجتهدين، فضلاً عن إخراجه عن لفظ "المؤمنين" ولفظ "الأمة".

الشرط الثالث:
 يشترط في صحة الإجماع أن يكون ذلك قول جميع المجتهدين، ولا يعتد بقول الأكثر؛ فإذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين فإن قول الباقين لا يعتبر إجماعًا
.

والدليل على ذلك أن لفظ "المؤمنين" ولفظ "الأمة" عامان في الجميع
، وبناءً على ذلك فإن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة ، لأنهم بعض الأمة لا كلها 
.

الشرط الرابع:
 يشترط في أهل الإجماع أن يكونوا أحياء موجودين، أما الأموات فلا يعتبر قولهم، وكذلك الذين لم يوجدوا بعد، أو وجُدوا ولم يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع, فالقاعدة: أن الماضي لا يعتبر و المستقبل لا ينتظر.

فالمعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدين الأحياء الموجودين، ويدخل في ذلك الحاضر منهم والغائب ، لأن الإجماع قول مجتهدي الأمة في عصر من العصور ، أما اعتبار جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور فغير ممكن ، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبداً، ولأن من يقع عليه اسم المؤمنين حقيقة هم الموحدون في العصر ، لأن من لم يخلق لا يسمى مؤمناً . ومن خلق ومات لا يسمى مؤمناً حقيقة وإنما كان مؤمناً 
.
المبحث الثاني:

نبذة مختصرة عن ابن حزم

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته.
المطلب الثاني: مولده ونشأته وصفاته.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته.
المطلب الرابع: وفاته.
المطلب الأول : اسمه، ولقبه ، وكنيته

أولاً: اسمه
 : 

الإمام ابن حزم الظاهري : 

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأندلسي القرطبي . فهو فارسي الأصل . 

وقد قريء نسبه هذا بخطه على ظهر كتاب من تصانيفه "، وجده الأقصى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية القرشي ، وجده خلف بن معدان هو أول من دخل الأندلس في صحبة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل ، وأصل آبائه الأدنين من قرية من إقليم  لبلة
، من غرب الأندلس ، سكن هو وأبوه قرطبة.

ثانياً: لقبه : 

لم يكن للإمام ابن حزم – رحمه الله - لقب ٌ يشتهر به بين الفقهاء؛ ولذلك لم أجد في كتب التراجم التي ذكرت سيرته لقباً قد لقب به, ولكن بعد البحث وجدت أن ابن القيم
 في كتابه زاد المعاد قد لقبه بمنجنيق الغرب، حيث قال –رحمه الله- (وبإزاء هذا القول قول منجنيق الغرب أبي محمد بن حزم)
 .

والذي يظهر أن ابن القيم - رحمه الله – لقب ابن حزم رحمه الله بهذا اللقب لشدته على العلماء الذين يخالفونه في الرأي؛ فقد كان رحمه الله قاسي العبارة؛ ولذلك شبهه ابن القيم بالمنجنيق.
ثالثاً :كنيته:

كان ابن حزم –رحمه الله تعالى – يكنى بأبي محمد
.

المطلب الثاني: مولده ونشأته وصفاته

أولاً: مولده: 

نجد فيما بين أيدينا من المصادر تحديداً دقيقاً لمولد الإمام ابن حزم – من جهة الزمان والمكان – لعله لا يوجد لغيره من العلماء ، وهذا التحديد لمولده يذكره لنا ابن حزم نفسه ، فيقول : 

" ولدت بقرطبة
 في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة ، قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح ، آخر ليلة الأربعاء ، آخر يوم من شهر رمضان المعظم ، وهو اليوم السابع من نوفمبر سنة أ ربع وثمانين وثلاث مائة  "
.

فهذا تحديد زمن ميلاده ومكانه من قوله هو، ولذلك لم نجد خلافاً في تحديد سنة ميلاده، بخلاف غيره من أهل العلم. 

ثانياً: نشأته: 

نشأ ابن حزم في نعمة, ورياسة, ووجاهة وثراء, حيث كان أبوه من وزراء الملك المنصور محمد بن أبي عامر
، ومن وزراء ابنه المظفر بعده
، وكان هو المدبر لدولتيهما، إذ كان يمتاز برجاحة عقله وذكائه ، فكان صانع مجده ، وباني عزّ بيته ، فنشأ ابن حزم في بيت ترفٍ ونعيم. وكان والده رحمه الله يهتم به وبإعداده إعداداً أدبياً، ويسعى في إنضاج فكره وتوسيع دائرة أفقه، فنجد هذا الابن يحضر مجالس والده التي كانت تضم الأدباء والعلماء والمفكرين.
ثم أقبل على العلم وبرع في المنطق ثم أعرض عنه وأقبل على علوم الإسلام فنال ما لم ينله أحد
.

ولنترك لابن حزم المجال ليحدثنا عن أخذه للعلم في بداية نشأته ، يقول : 

" ولقد شاهدت النساء ، وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري ، لأني ربيت في حجورهن ، ونشأت بين أيديهن ، ولم أعرف غيرهن ، ولا جالست الرجال ، إلا وأنا في حد الشباب ، وحين تقبل وجهي ، وهن علمنني القرآن وروينني كثيراً من الأشعار ، ودربنني في الخط "
.

فمن هذا نأخذ أن ابن حزم نشأ بين نسائه ، وتعلم منهن مبادئ العلم ، وقد كان لأول نشأته دورٌ بارزٌ في بناء شخصيته ، فهاهو يذكر تدريبه على الشعر في أول طفولته ، ولعل هذه العلة السبب في كونه شاعراً مجيداً للشعر ، وأديباً راوياً للأدب. كما أن بيته كان محافظاً ذا حشمة بعيداً عن أسباب المعصية ، سيما مخالطة النساء ، والتي تكون بوابة خطرة جداً ، يلج فيها من أراد الفساد . والعياذ بالله ، فكان ابن حزم رحمه الله قد أُغلق دونه هذا الباب ، وهذا من حفظ الله للعبد ، وكان هذا الأمر - أعني محافظة أهل بيته ورعايتهم حق الله - كان سبباً بعد حفظ الله تعالى لابتعاده عن الفاحشة وأسبابها .

وقد امتحن لتطويل لسانه على العلماء، وشرد عن وطنه، فنزل بقرية له، وجرت له أمور، وقام عليه جماعة من المالكية، وجرت بينه وبينهم مناظرات ومنافرات، ونفروا منه ملوك الناحية، فأقصته الدولة، وأحرقت مجلدات من كتبه
، وقد قرأ الموطأ في بداية طلبه ثم تحول شافعيا, فمضى على ذلك وقت ,ثم انتقل إلى مذهب الظاهر,وتعصب له وصنف فيه ورد على مخالفته
.

ثالثاً: صفاته: 

رزق ابن حزم –رحمه الله - ذكاء مفرطاً، وذهناً سيالاً، وقد مهر أولاً في الأدب والأخبار والشعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه، وله تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق، ويقدمه على العلوم. 
وقد كان رأس في علوم الإسلام، متبحراً في النقل، وصنف في ذلك كتباً كثيرةً، وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة، وهجروها، ونفروا منها، واعتنى بها آخرون من العلماء، أخذاً ومؤاخذةً، وقد كان فيه دين وخير، ومقاصده جميلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرئاسة، ولزم منزله مكباًّ على العلم، فنحن لا نغلو فيه، ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار
.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته
أولاً : شيوخه: 

تلقى الإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة العلم عن عددٍ من علماء بلاد الأندلس منهم من هو أكبر منه ، ومنهم من هو قرينه وصاحبه في الطلب ، وإليك هم مرتبين على حروف المعــجـــم :

1- إبراهيــم بن قاسم الأطرابلــسي .

   ذكر غير واحدٍ رواية ابن حزم عنــه
.

2- أحمد بن عمر بن أنس العذري . 

 وهو  إمام ، حافظ ، محدث ، ثقة  توفي ( 478هـ )
 .

3- أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ.

محدث من أهل بيت حديث، روى عنه ابن حزم توفي سنة ( 403هـ)
.

4- أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الجسور الأموى ولاءً 

محدث مكثر أخذ عنه ابن حزم ، توفي ( 401هـ )
.

5- أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي :

فقيه حافظ ، وكان أساساً في القراءات مذكوراً ، وثقة في الرواية مشهوراً ، توفي سنة ( 428 ) وله تسع وثمانون سنة
.

6- البراء بن عبد الملك الباجي ، أبو عمر . 

 كان من أهل العلم ، والأدب والفضل . لم تذكر سنة وفاته
.

7- ثابت بن محمد الجرجاني العدوي ، أبو الفتوح : 

أخذ عنه ابن حزم المنطق ،ووصفه في الفصل بالإلحاد
، توفي ( 431هـ )
.

8- حسان بن مالك بن أبي عبده الوزير : 

من الأئمة في اللغة والأدب ، ومن أهل بيت جلالة ووزارة حدث عنه ابن حزم. ومات سنة ( 416هـ)
 .

9- حمام بن أحمد بن عبد الله الأطروش 

محدث قرطبي ، مات سنة (421)
.

10- عبد الرحمن بن أبي يزيد المصري أبو القـــاسم .

كان حافظا للحديث ،وأسماء الرجال والأخبار ، وتفقه بالأندلس وسكن قرطبة ، فلما وقعت الفتنة خرج منها ، ومات في مصر ، توفي (410هـ)
 .

11- عبد الرحمن بن سلمة الكناني أبو المطرف .

 روى عنه ابن حــزم الحديث . لم أجد له وفاة
.

12- عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذاني أبو القاسم : المعروف بابن الخراز من أهل الحديث والرواية،رحل على العراق وغيرها ، حدث بصحيح البخاري مرات . مات سنة:           ( 411هـ )
.

13- عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي : 

من كبار أصحاب الحديث والفقه وهو شيخ المالكية ،له رحلات كثيرة ، فأكثر الجمع والرواية ، ورجع إلى الأندلس ، فساد في ذلك ، وكان متقناً للفقه والحديث مات ( 392هـ )
 .

14- عبد الله بن ربيع بن عبد الله التميمي أبو محمد : 

من أهل العلم بالحديث ، رحل وجمع ، فأشاع الحديث بالأندلس 
.

15- عبد الله بن محمد بن عثمان
.

16- عبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضي أبو الوليد القاضي.

كان حافظاً متقناً عالماً ، ذا حظ وافر من الأدب صاحب كتاب " تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس" مات مقتولاً في الفتنة أيام دخول البربر قرطبة سنة   ( 403هـ )
 .

17- عبد الله بن يوسف بن نامي .

كان رجلاً صالحاً ، روى عنه ابن حزم ، وأثنى عليه . مات سنة  ( 4 35هـ )
 .

18- محمد بن الحسن المذحجي المعروف بابن الكتاني : 

له مشاركة قوية في علم الأدب والشعر ، وله تقدم في علوم الطب والمنطق ، وكلام في الحِكَم . عاش بعد الأربعمائة بمدة
 ، أخذ عنه ابن حزم علم المنطق 
.

20- محمد بن الحسن بن عبد الوارث الرازي ، أبو بكر، مات بعد الخمسين وأربعمائة غرقا
. 
20- محمد بن سعيد بن نبات الأموي أبو عبد الله .

شيخ من شيوخ الحديث ، كان معتنياً بالآثار ، مات سنة (429) هـ
 .

20- محمد بن عبد الله بن أحمد المرسي ، أبو الوليد كان حافظاً للحديث ،مع حفظه لمذهب مالك ،كان عابداً ورعاً سخياً. مات سنة ( 436هـ ) وله أربع وسبعون سنة
. 

21- مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني أبو الخيـار.

فقيه عالم زاهد يميل إلى الاختيار ، والقول بالظاهر ، وتَرْك التقليد وكان أحد شيوخ ابن حزم . مات سنة ( 426هـ)
.

22- يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ابن وجه الجنة.

حدثه عنه ابن حزمٍ ، فهو أعلى شيخ عنده . وكان رجلا صالحاً مات سنة      ( 402 هـ )
.

23- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، أبو عمر النميري .

الإمام العلامة ، حافظ المغرب ،شيخ الإسلام ، صاحب التصانيف الفائقة ، أخذ عنه ابن حزم وهو زميله في الطلب. توفي عام ( 463هـ )
.

24- يونس بن عبد الله بن مغيث القاضي ، أبو الوليد : 

هو قاضي الجماعة بقرطبة يعرف بابن الصفار ، من أعيان أهل العلم ، وكان زاهداً فاضلاً مات سنة ( 429هـ)
.

25- المهلب ابن أبي صفرة الأسدي ، أبو القاســم .

فقيه محدث ، شرح كتاب البخاري والموطأ . مات بعد العشرين وأربعمائة
 .

ثانياً: تلاميذه: 

كان ابن حزم رحمه الله من الأئمة الذي تفانوا في نشر علمهم ، ولأجل همته العالية ، ورغم الصعوبات التي واجهته في تبليغ علمه : من التنفير وصد الطلاب عنه ، كان له طلبه يأخذون عنه ، وينشرون أقواله ومذهبه ، فمنهم : 

1- أحمد بن عمر العذري.

وقد سبقت ترجمته في عداد شيوخ ابن حزم .

2-شريح بن محمد بن شريح أبو الحسن.
وهو آخر من روى عنه مروياته بالإجازة ، وتوفى سنة ( 537هـ ) 
.

3-عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي والد القاضي أبي بكر العربي.

قال " صحبت الشيخ الإمام أبا محمد علي بن حزم سبعة أعوام وسمعت منه جميع مصنفاته حاش المجلد الأخير من كتاب الفصل ، وهو يشتمل على ست مجلدات من الأصل الذي قرأنا منه ، وقرأنا من كتاب الإيصال ، أربع مجلدات من كتاب الإمام أبي محمد ابن حزم في سنة ست وخمسين وأربعمائة ، ولم يفتني من تواليفه شئ سوى ما ذكرته من الناقص ، وما لم أقرأه من كتاب : الإيصال "
، توفي سنة ( 493هـ ).

4- الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حــزم أبو رافع.

  من أبنائه ، أخذ عنه ونشر ذكره بالمشرق
.

5- محمد بن أبي نصر بن فتوح الحميدي أبو عبد الله.

الإمام القدوة الأثري المتقن الحافظ شيخ المحدثين، صاحب ابن حزم وتلميذه ، لازم أبا محمد علي بن أحمد الفقيه ، فأكثر عنه 
. مات سنة ( 488هـ ).

6- صاعد بن أحمـد التغلبــي
.

ثالثاً: مؤلفاته:

ترك ابن حزم رحمه الله بعد وفاته علمه الغزير مسطراً ومدوناً في كتبه . تتوارثه الأجيال ، ويتعاقبه الخلق ، وقد كان رحمه الله معتنياً بالتصنيف والتدوين، وممن اعتنى بذكر كتبه الإمام الذهبي
 ، فقد ذكر منها سبعة وسبعين مؤلفاً. وكل من كتب في التعريف بكتب ابن حزم ممن جاء بعد الذهبي كان عالة عليه ،  وقد ذكر بعض المعاصرين ممن لهم عناية بمؤلفات ابن حزم عليه رحمة الله تعالى ما فقد منها ، وما لم  يفقد ، وميزوا - حسب ما بغلهم من العلم - بين الموجود والمعدوم
.

ويهمنا ههنا إيراد ما لم يحكم عليه بالفقدان ، فإليك هي مرتبة على حروف المعجم 
:

1- إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد. 

2- الاتصال. 
3- الإحكام في أصول الأحكام.
4- الاستقصاء.
5- أسماء الصحابة الرواة وما لكل من العدد.
6- أسواق العرب.
7- أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة   الفتيا .
8- الأصول والفروع.
9- الاعتقاد.
10- الإيمان في الرد على عطاف بن دوناس القيرواني.
11- التقريب لحد المنطق.  
12- تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول.
13- تنوير المقباس. 
14- الجدل.
15- جمهرة أنساب العرب 
.
16- جوامع السيرة.
17- حجة الوداع.
18- حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين.
19- الدرة فيما يلزم الإنسان اعتقاده.
20- ديوان ابن حزم.
21- الرد على الكندي الفيلسوف.
22- رسالتان أجاب فيهما على رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف.
23- رسالة البيان عن حقائق الإيمان.
24- رسالة التلخيص لوجوه التخليص.
25- رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق.
26- رسالة في أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم.
27- رسالة في أمهات الخلفاء.
28- رسالة في الإمامة.
29- رسالة في الرد على ابن النغريلة.
30- رسالة في الرد على الهاتف من بعد.
31- رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور ؟ .
32- رسالة في جمل فتوح الإسلام بعد رسول الله (.
33- رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها.
34- رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق ، والزهد في الرذائل.
35- رسالة في مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض.
36- رسالة نقط العروس. 
37- السياسية.
38- طوق الحمامة في الألفة والألاف.
39- مجموعة فتاوى عبد الله بن عباس.
40- الفصل في الملل والأهواء والنحل.
41- القراءات المشهورة في الأمصار الآتية مجيء التواتر.
42- المحلى بالآثار.

43- مراتب الإجماع.
44- مسألة الكلَبَ.
45- معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها.
46- ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل.
47- منتقى الإجماع وبيانه ، من جملة ما لا يعرف فيه اختلاف.
48- النبذ في أصول الفقه الظاهري.
49- هل للموت آلام أم لا ؟  .

ومع هذا العدد الكبير من مصنفاته أن أغلبها قد حرق وفقد، وسبب ذلك اشتداد العداء بينه وبين فقهاء عصره؛ فانقلبوا بتكفيره وتضليليه, وتأليب الأمراء عليه, فأحرقوا مجلدات من كتبه
 .               

المطلب الرابع: وفاته
بعد عمر طويل أمضاه رحمه الله في العلم ونشره وافته منيته عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان ، سنة ست وخمسين وأربعمائة ، عن عمر يناهز إحدى وسبعين سنة وأشهر ، في مدينة لبلة ، وقيل في منت ليشم
.

وقيل  أن ابن حزم توفي في شهر جمادي الأولى من سنة سبع وخمسين وأربعمائة
.

لكن لعلّ الأول هــو الأرجــح ، وذلك لأنهم أخذوا ما ذكرته أولا عن ابنه أبي رافــع ، ولذلك اعتمد هذا التاريخ كثيرون ممن كتبوا ترجمة ابن حزم عليه رحمه الله تعالى ، دون الثاني . 

المبحث الثالث:

التعريف بكتاب مراتب الإجماع

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: اسمه ومميزاته.
المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه.
المطلب الثالث: قيمته العلمية ومآخذ شيخ الإسلام عليه.
المطلــب الأول: اسمه ومميزاته
أما اسم الكتاب فهو مشهور بـ:(مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات).

مميزاته:

ويتميز الكتاب بأنه جامع للمسائل الفقهية, والعقدية, يذكر الإجماع أو الاتفاق في المسائل بعبارة موجزة وبقيود؛ لتكون المسألة جامعة مانعة، وبأسلوب فقهي لا يخلو من الصنعة الأدبية، في إيجاز دون حشو أو تكلُّفٍ، كما أنه يذكر المسائل سرداً دون أن يذكر مستند الإجماع أو الاتفاق, كذلك يتميز الكتاب بذكر منهجه وخطته التي سيبني عليها كتابه, وذلك ما سأبينه في المطلب الثاني بمشيئة الله.

المطلب الثاني: منهجه وطريقة تأليفه
1- يذكر ابن حزم- رحمه الله- أن المسائل التي أوردها مما تيقن أنه لا خلاف فيها بين أحد من العلماء، وكان ذلك محلَّ نقدٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-
.

2- طريقة ترتيبه علي مناهج الفقهاء، حيث إنه يصدر كل كتاب باسمه إلا أنه لم يذكر العناوين داخل كل كتاب, بل يكتفي بذكر الكتاب مع العناوين, ثم يشرع في ذكر المسائل مرتبة دون تمييز لكل عنوان إلا أن القارئ المتأمل يلحظ أنه انتقل من  عنوان لآخر.
3- المسائل التي أوردها في العبادات والمعاملات بلغت 1067 مسألة.
4- ذكر ابن حزم- رحمه الله- أن هناك فرقاً بين الإجماع والاتفاق في كتابه، حيث قال: "وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقاً عظيماً"
.

والذي يتبين -والله أعلم – أن الفرق بينهما: أن المراد بالاتفاق هو اتفاق الأئمة الأربعة، وأن المراد بالإجماع هو إجماع علماء الأمة
.
5- تعرض ابن حزم -رحمه الله- لصفة الإجماع الذي سيحكيه حيث قال: "وصفة الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك" 
.

6- المسائل التي أوردها ابن حزم- رحمه الله- في كتابه, معظمها له أصل من كتاب أو سنة، وبعضها غير قاطع الدلالة على المعنى, و الإجماع يعتمد على الكتاب والسنة.
7- المسائل المجمع عليها التي أوردها ابن حزم- رحمه الله- والتي تعتمد على نصوص قطعية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة هي حجية قطعية, وهي كما يقول شيخ الإسلام
: "أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به"
.
8- المسائل التي أوردها ابن حزم -رحمه الله- والتي تعتمد على نصوص ظنية الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة ظنية, حيث ذكر أن هناك فرقاً بين الإجماع والاتفاق.

وبذلك يتبين لنا منهج ابن حزم- رحمه الله- في حكاية الإجماعات والاتفاقات في كتابة وطريقة تأليفه 
المطلب الثالث: قيمته العلمية ومآخذ شيخ الإسلام عليه
يعد كتاب: (مراتب الإجماع) من أوائل الكتب المصنفة في الإجماع, وله مكانته عند أهل العلم، لكن بطريقة أخري وهي النقد والتعقيب, وإن كان بعضهم شرحه في عشرة أسفار كما فعل ذلك ابن الشيخ سلامية
، فقد شرح مراتب الإجماع في عشرة أسفار, واستدرك عليه كما ذكر ذلك صاحب شذرات الذهب، لكن الكتاب مفقود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 في نقده لمراتب الإجماع, بعد أن تعقب ابن حزم –رحمه الله- في مسائل عدة ادعى فيها الإجماع: 
"وقد ذكر -رحمه الله- إجماعاتٍ من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه، مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه، لا نعلم فيه نزاعاً، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع.
وسبب ذلك: دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره.

فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع؛ فمن ادَّعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد.
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل..."
.
المبحث الرابع:

تعريف الزكاة لغة واصطلاحاً

أولاً: تعريف الزكاة لغة:

قال ابن فارس
: الزاء والكاف والحرف المعتلّ أصلٌ يدل على نَمَاءٍ وزيادة, وهي الطَّهارة لغة،وتأتي بمعنى الزيادة والنماء, وزكاة المال أي تطهيره
.
وتطلق الزكاة ويراد بها الصلاح، تقول: رجل زكي أي تقي, ورجال أزكياء أي أتقياء. وزكا الزرع يزكو زكاء: أي ازداد ونما، وكل شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاء،  وهذا الأمر لا يزكو أي لا يليق, ومنه قول الشاعر : 
    والمال يزكو بلك مستكبرا             يختال قد أشرف للناظر
.

وسميت الزكاة شرعا زكاة؛ لأنها يزكو بها المال بالبركة, ويطهر المرء بالمغفرة
.

ثانياً: تعريف الزكاة اصطلاحاً:
· عند الأحناف: "إيجاب طائفة من المال، في مال مخصوص، لمالك مخصوص" 
.
· عند المالكية: "إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن والحرث" 
.

· عند الشافعية: "اسم صريح لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة"
 .
· عند الحنابلة: "حق يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص" 
.
· عند الظاهرية: وفي الحاوي تعريفٌ لداود الظاهري
: "الزكاة اسمٌ ما عرف إلا بالشرع، وليس له في اللغة أصل"
.
والتعريف المختار:

تعريف الشيخ محمد بن عثيمين: 
الزكاة شرعاً: "التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجبٍ شرعاً في مال معين لطائفة أوجهة مخصوصة"
.   
الفصل الأول

زكاة الحبوب والثمار

وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : زكاة ألفي رطل وأربعمائة رطل بالفلفلي كاملة فصاعداً من القمح الخالص مرة في الدهر .

المبحث الثاني : أصناف القمح كالصيني والسُّمرة ونحو ذلك تجمع معا في الزكاة.

المبحث الثالث : أصناف التمر تجمع معاً في الزكاة. 

المبحث الرابع : أصناف الشعير تجمع معاً في الزكاة .

المبحث الأول

زكاة ألفي رطل وأربعمائة رطل بالفلفلي كاملة
 فصاعداً من القمح الخالص مرة في الدهر

قال المصنف – رحمه الله - : "واتفقوا أن في ألفي رطل
 وأربعمائة رطل بالفلفلي
 كاملة فصاعداً من القمح الخالص، الذي لا يخالطه شيء غيره، إذا أصابه رجل وامرأة، حران، بالغان، عاقلان، مسلمان، ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك، بعد إخراج ما أنفق عليها، أو أصاب ذلك نصيبه، من زرعه نفسه، أو نخله نفسه، في أرض ليست من أرض الخراج، ولا من أرض اكتراها، أن فيها الزكاة، وذلك عشر ما ذكرنا، إن كانت تسقى بالأنهار، أو ماء السماء، أو العيون، أو السواقي، ونصف العشر إن كانت تسقى بالدلو، أو السانية، وذلك مرة في الدهر، تجب الزكاة المذكورة منها كما ذكرنا اثر الضم والتصفية
".

جمع المصنف – رحمه الله -  في هذه المسألة جملة من المسائل ، وسأفرد كلاً منها على حدة كما يأتي : 

المسألة الأولى : مقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار .

المسألة الثانية : الكلام في الحرية، والبلوغ، والعقل، والإسلام، والملك.

المسألة الثالثة : وجوب العشر، أو نصفه باختلاف السقيا.

المسألة الرابعة : كون المخرَج مرة في الدهر .

المسألة الأولى : مقدار الواجب .

أولاً: اختلف أهل العلم في اعتبار النصاب على قولين : 

القول الأول : 

جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم من المالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 على أن: الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق
،
واستدلوا بما يلي : 

1- حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – وفيه : " وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " 
 ،وهذا صريح في الدلالة، حيث دل بمنطوقه أن لا شيء فيما دون خمسة أوسق، ودل بمفهومه وجوبها في الخمسة أوسق وزيادة .
2- ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكائية، وإنما لم يعتبر الحول، لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء بما قد ذكرنا فيما تقدم، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكائية
.

القول الثاني: 
ذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في قليل ذلك وكثيره، واستدلوا بما يلي : 

1- عموم قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العُشر" 
.

2- ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب
.
المناقشة :

 أن حديث أبي سعيد خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به، كما خصصنا قوله في سائمة الإبل الزكاة بقوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة وقوله في الرقة ربع العشر بقوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة.
وسبب اختلافهم: معارضة العموم للخصوص .
أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح
 نصف العشر" أما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .
والحديثان ثابتان، فمن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال لا بد من النصاب وهو المشهور، ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر، إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل، ومن رجح العموم قال لا نصاب، ولكن حمل الجمهور الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص، فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص، وعلى الحقيقة ليس بنيانا، فإن التعارض بينهما موجود، إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناءً. 
واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه، والتمييز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر 
.

الراجح :
 هو قول الجمهور لقوة أدلتهم ولمناقشتهم أدلة القول الثاني . 

ثانياً: مقدار الصاع بالرطل الفلفلي(البغدادي):

اتفق العلماء أن الوسق ستون صاعاً
 ، واختلفوا في مقدار الصاع بالرطل الفلفلي  على قولين : 

القول الأول : 

أبو حنيفة و أهل العراق ومن وافقهم، يقدرونه بثمانية أرطال (بالرطل البغدادي)
.
واستدلوا بما يلي: 
1- أن هذا قدر صاع عمر رضى الله عنه، فقد ثبت أنه ثمانية أرطال
.

2- وأيضًا صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع
، وجاء في حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال، وبيّن أبو عبيد
 أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ أحيانًا بقدر الصاع، وأحيانًا بثمانية أرطال، وأحيانًا يتوضأ بالمد، وأخرى برطلين، فالأحاديث تحكى عن أحوال متعددة، لا عن حال واحدة
.

 القول الثاني:

مالك والشافعي وأحمد وأهل الحجاز وغيرهم، يقدرونه بخمسة أرطال وثلث رطل بغدادي
.
واستدلوا بما يلي: 

1- أن الخمسة الأرطال والثلث هي قدر صاع المدينة الذي توارثه أهلها خلفًا عن سلف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والمكيال مكيالهم، كما جاء في الحديث
.

قال ابن حزم: هذا أمر مشهور بالمدينة،منقول نقل الكافة، صغيرهم وكبيرهم، وصالحهم وطالحهم، وعالمهم وجاهلهم، وحرائرهم وإمائهم، كما فعل أهل مكة بوضع الصفا والمروة، والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم، كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق، وكمن يعترض على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع، وهذا خروج عن الديانة والمعقول
.
قال أبو عبيد : (وإنما نرى أهل العراق ذهبوا إلى أن الصاع ثمانية أرطال لأنهم سمعوا أن النبي كان يغتسل بالصاع 
.
وسمعوا في حديث آخر :أنه كان يغتسل بثمانية أرطال، وفي حديث آخر: أنه كان يتوضأ برطلين ، فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال لهذا، وقد اضطرب مع هذا قولهم ،فجعلوه أنقص من ذلك .

وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه، أن الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم، ويحمل علمه قرن عن قرن ... وهذا هو الذي عليه العمل عندي .
لأني مع اجتماع قول أهل الحجاز عليه تدبرته في حديث يروى عن عمر، فوجدته موافقا لقولهم، وهو:

2- " أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين، وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر، وعلى أهل الورق أربعين درهما، وخمسة عشر صاعا لكل إنسان ..."

قال أبو عبيد: فنظرت في حديث عمر هذا ،فإذا هو قد عدل أربعين درهما بأربعة دنانير؛ لأن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة دراهم، وكذلك عدل مدين من طعام بخمسة عشر صاعا ،وجعلها موازية لهما، فغايرت الأمداد والصيعان وجمعت بينها ثم اعتبرتها بالوزن فوجدت المدين نيفا وثمانين رطلا .
ووجدت خمسة عشر صاعا ثمانين رطلا، على قول أهل المدينة، فهذه زيادة يسيرة متقاربة وإنما زاد النيف على الثمانين- فيما ظننت- بقدر ما يكون بين الطعامين من الرزانة والخفة، ووجدت خمسة عشر صاعا على قول أهل العراق عشرين ومائة رطل فهذه زيادة متفاوتة، فعرفت بهذا أن الصاع كقول أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث، ثم صدق ذلك كله وثبته حديث النبي: " المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة"
، فاجتمعت فيه ثلاث خلال : حديث النبي – صلى الله عليه وسلم، وتدبر حديث عمر، واتفاق أهل الحجاز عليه ، فأين المذهب عن هذا ؟ 
.
الراجح: 

هو القول الثاني لقوة أدلتهم، ولمناقشتهم أدلة القول الأول، وهو مانصره ابن حزم في المحلى.

الخلاصة: 

فيتبين أن ماحكاه ابن حزم من إجماع على ألفين وأربعمائة رطل غير صحيح، لأنه بناه على القول الأول ، وتبين أن المسألة خلافية ، بل الراجح خلاف ما حكاه من الإجماع، ويكون النصاب بالأرطال على الراجح ألف وستمائة رطل ، والله أعلم .

المسألة الثانية : الكلام في الحرية، والبلوغ، والعقل، والإسلام، والملك:

فال المصنف رحمه الله : " واتفقوا...حران، بالغان، عاقلان، مسلمان، ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك".
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع : 

1- قال ابن رشد
 (595هـ): (وأما على من تجب، فإنهم اتفقوا على كل مسلم، حر، بالغ، عاقل، مالكٍ للنصاب، ملكاً تاما)
.

مستند الإجماع : 

عموم قوله تعالى : (  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ( 
 فهي تشمل كل ما سبق ، هذا على سبيل الإجمال ، أما على سبيل التفصيل :  
فدليل الإسلام والحرية ما جاء في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له : (... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم...)
 ،  فهي تؤخذ من أغنياء المسلمين فرضاً وترد على فقرائهم 
، وجاء في قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه : " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين"
 فهو واضح الدلالة في وجوبها على المسلمين.

أما الحرية فالحديث عام يشمل الحر والعبد ، فالعبد جاء النص بإخراجه وهو مختلف فيه
 ، أما الحر فلم يوجد ما يخرجه.

أما البالغ والعاقل فجاء عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر).
وجاء عن علي – رضي الله عنه – أنه قال : (رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل) 
.

فدل الحديثان أن العاقل والبالغ مخاطبان بتكاليف الشريعة ، ومن أعظم هذه التكاليف الشرعية الزكاة ، كيف لا وهو الركن الثاني من أركان الإسلام .

أما ملك النصاب فيدل عليه حديث أبي سعيد الخدري : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ) 
، فإذا ملك المسلم نصاباً اعتبر من الأغنياء، والزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء لحديث معاذ السابق، وملك النصاب يختلف باختلاف الأموال ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله .

الخلاصة : 

أن الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له ، والله أعلم .

المسألة الثالثة : وجوب العشر أو نصفه باختلاف السقيا:

قال المصنف رحمه الله : " واتفقوا... أن فيها الزكاة، وذلك عشر ما ذكرنا، إن كانت تسقى بالأنهار، أو ماء السماء، أو العيون، أو السواقي، ونصف العشر إن كانت تسقى بالدلو، أو السانية".

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع :

1- قال الإمام الشافعي ( 204هـ) بعد أن ذكر حديثاً في الباب : ( ولم أعلم مخالفاً)
.

2- قال ابن عبد البر
 (463هـ) بعد أن ذكر أحاديث الباب: (وهذه الأحاديث كلها بمعنى واحد، وأجمع العلماء على القول بظاهرها في المقدار المأخوذ في الشيء المزكي من الزرع ،وذلك العشر في البعل كله من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم كل على أصله من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ... وكذلك ما سقت العيون والأنهار لأن المؤونة فيه قليلة، واتباعا للسنة، وأما ما سقي بالدوالي والسواني فنصف العشر فيما تجب فيه الزكاة عندهم هذا ما لا خلاف فيه بينهم)
.

3- قال الكاساني
 (587هـ) : ( وأما الإجماع، فلأن الأمة أجمعت على فرضية العشر ) يعني فيما أحرجت الأرض 
.

4- قال ابن رشد الحفيد (595هـ) : (وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب: أما ما سقي بالسماء فالعشر، وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم)
.

5- قال الموفق ابن قدامة
 (620هـ) : (الحكم الثالث: أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤونة ،كالذي يشرب من السماء والأنهار، وما يشرب بعروقه وهو الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر، فيستغني عن سقي، وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية، ونصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي النواضح، لا نعلم في هذا خلافا)
.

6- قال النووي
 (676هـ) : (وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقى بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقى بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه)
 .
7- قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 (728هـ) : (وأما الحديث الثاني، وهو قوله فيما سقت السماء والعيون العشر الحديث، ففيه ما اتفق العلماء عليه، وهو المقدار المأخوذ من المعشرات)
.

8- قال شمس الدين ابن مفلح
 ( 763هـ) : (ويجب العشر إجماعاُ في واحد من عشرة إجماعاً فيما سقي بغير مؤنة ... ونصف العشر فيما سقي بمؤنة إجماعاً) 
.
9- قال برهان الدين ابن مفلح
 ( 884هـ) : (ويجب العشر واحد من عشرة إجماعا فيما سقي بغير كلفة... ونصف العشر فيما سقي بكلفة)
.
10- قال البهوتي
 (1051هـ) : (ويجب العشر وهو ( واحد من عشرة ) إجماعا فيما سقي بغير مؤنة) 
.

مستند الإجماع : 

عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثريا
 العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)
.

الخلاصة : 

الإجماع في هذه المسألة ثابت وصحيح ولا مخالف له ، والله أعلم .

المسألة الرابعة : كون المخرَج مرة في الدهر :

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

قال النووي- رحمه الله-: قال: "قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء، وإن بقيت في يد مالكها سنين هذا مذهبنا، قال الماوردي
: وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن البصري 
، فقال: على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير، قال الماوردي: وهذا خلاف الإجماع"
.

مستند الإجماع: 

عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (فيما سقت السماء والعيون ، أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر)
.
وجه الدلالة :

دل الحديث على وجوب زكاتها مرة واحدة؛ لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ( 
 ، والحصاد لا يتكرر، فوجب أن يكون العشر أيضا  لا يتكرر.
الخلاف المحكي في المسألة:

حكى النووي- رحمه الله- خلافاً عن الحسن البصري- رحمه الله- في هذه المسألة؛ حيث قال الحسن -رحمه الله- : "إن على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير"
.
 قال الماوردي: وهذا خلاف الإجماع؛ لأن ظاهر قوله ( (فيما سقت السماء...الحديث) اقتضى نفي ما سوى العشر؛ لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده والحصاد لا يتكرر، فوجب أن يكون العشر أيضاً لا يتكرر، ولأن الزكاة تجب في الأموال النامية، وما ادخر في الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء، فلم تجب فيه الزكاة"
.

ويظهر من كلام الماوردي أن مخالفة الحسن رحمه الله ليس عليها دليل، وإنما استدل بالقياس على الماشية والدراهم والدنانير, ولا قياس مع وجود النص.

الخلاصة:

يظهر أن الإجماع صحيح وثابت، وما ورد عن الحسن -رحمه الله- من خلاف إنما هو خلاف معارض لنص الحديث، ومعارض للإجماع، فلا يلتفت إلى قوله، والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني :
أصناف القمح كالصيني والسُّمرة ونحو ذلك تجمع معا في الزكاة
قال المصنف -رحمه الله- :"واتفقوا على أن أصناف القمح، كالصيني والسمرة
 ونحو ذلك تجمع معا." 

قال ابن حزم في المحلى :" مسألة: وأما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض;

وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض; وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض العجوة
, والبرني
, والصيحاني
 وسائر أصنافه. وهذا لا خلاف فيه من أحد; لإن اسم بر يجمع أصناف البر; واسم تمر يجمع أصناف التمر; واسم شعير يجمع أصناف الشعير وبالله تعالى التوفيق"
.
الكلام في هذه المسألة واحدة راجع إلى مسألة أنواع الأجناس فالقمح جنس و تحته أنواع ، فالصيني والسمرة من أنواع القمح ، فتضم هذه الأنواع في تكميل النصاب .

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

1- قال القاضي ابن رشد الحفيد
 (595هـ): (أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه، وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما - أعني من الجيد والرديء- فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه)
.

2- قال ابن قدامه
 (620هـ): (ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب)
.

3- قال ابن الحاجب الكردي
 المالكي(646هـ):  بعد أن ذكر نصاب الزروع والثمار(...وتضم الأنواع باتفاق، ولا تضم الأجناس)
.

4- قال النووي
 (676هـ): (ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض،وإن اختلفت أنواعه في الجودة والرداءة واللون وغير ذلك ،وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض ،وأنواع 

الحنطة بعضها إلى بعض ،وكذا أنواع باقي الحبوب، ولا خلاف في شيء من هذا)
.

5- قال شمس الدين ابن قدامه
(689هـ): (ولا خلاف بينهم فيما علمنا أن أنواع الأجناس يُضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب)
.

مستند الإجماع:

1- حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ، حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال : ( لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر)
.

2- حديث عمر رضي الله عنه قال : ( إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة...) فذكرها.

وجه الدلالة من الحديثين : أن النبي أوجب الزكاة في هذه الأجناس مطلقاً ، ومعلوم أنها تضم أنواعاً ولم يأمر بتمييز كل نوع عن الآخر ، فدل ذلك أن أنواع الأجناس تضم في تكميل النصاب .

الخلاصة : 

الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له فيما أعلم ، والله أعلم .


المبحث الثالث :
أصناف التمر تجمع معاً في الزكاة

قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا." 

لقد جاءت الشريعة – حرسها الله – بما يوافق العقل الصحيح في كل أمورها ، ومن ذلك التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات ، ومن ذلك جمع أنواع الأجناس تحت حكم واحد ، فالتمر أنواع ، فمنه السكري والبرحي والخلاص ، فجعل الشارع هذه الأصناف تكمل بعضها في النصاب وتضم مع بعضها في الزكاة ، إذ لا فرق بينها .

قال ابن حزم في المحلى :" مسألة: وأما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض;

وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض; وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض العجوة, والبرني, والصيحاني وسائر أصنافه. وهذا لا خلاف فيه من أحد; لإن اسم بر يجمع أصناف البر; واسم تمر يجمع أصناف التمر; واسم شعير يجمع أصناف الشعير وبالله تعالى التوفيق"
.
فالكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة ، والإجماع فيهما صحيح وثابت ولا مخالف له فيما أعلم، والله أعلم .

المبحث الرابع :

أصناف الشعير تجمع معاً في الزكاة

قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا." 

ما قيل في المسألتين السابقتين ، فإنه يقال ها هنا ، والإجماع في جميعها صحيح وثابت ولا مخالف له فيما أعلم ، والله أعلم .

الفصل الثاني

زكاة بهيمة الأنعام

وفيه تسعة مباحث :

 المبحث الأول :زكاة شاة في كل خمس من الإبل اذا أتمت عاماً شمسياً عند مالكها.

المبحث الثاني :زكاة الإبل فيما زاد عن خمس .

المبحث الثالث : زكاة البقر إذا صارت خمسين إلى تسع وخمسين بقرة واحدة .

المبحث الرابع : في كل خمسين بقرة زائدة رأسا منها.

المبحث الخامس :زكاة أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين شاة، ثم شاتين إلى مائتين.

المبحث السادس : فيما زاد على وجوب ثلاث شياه الى ثلاثمائة .

المبحث السابع : في كل مائة شاة شاة إذا جاوزت الأربعمائة .

المبحث الثامن : الضأن والمعز يجمعان معاً في الزكاة  .

المبحث التاسع : ليس في أقل من خمس من الإبل شيء، ولا في أقل من خمس من البقر، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء.

المبحث الأول :

زكاة شاة في كل خمس من الإبل إذا أتمت عاماً شمسياً عند مالكها.

قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا على أن في خمسٍ من الإبل مسانَّ
، راعية
 غير معلوفة، ولا عوامل
 ليست فيها عمياء، ذكوراً كانت أو إناثاً أو مختلطةً، إذا أتمت عاماً شمسياً عند مالكها، كما ذكرنا في الذهب
، زكاة شاة" 
.

أدخل المصنف رحمه الله أصل المسألة بشروط الزكاة، وسأجعل الكلام هنا في خمس مسائل: 

المسألة الأولى : مقدار الزكاة في خمس من الإبل .

المسألة الثانية : أن تكون الإبل مسانَّ.

المسألة الثالثة : أن تكون الإبل راعية غير معلوفة.

المسألة الرابعة : أن تكون الإبل غير عوامل .

المسألة الخامسة : أن تكون الإبل ليست عمياء .

المسألة الأولى : مقدار الزكاة في خمس من الإبل : 

قال المصنف - رحمه الله - : " واتفقوا على أن في خمسٍ من الإبل ... زكاة شاة "

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

1- قال ابن المنذر
 (318هـ) : (وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة)
.

2- قال الماوردي
 (450هـ) : (لا اختلاف بين العلماء أن أول النصاب في الإبل خمس ، وأن الواجب فيها شاة)
.

3- قال ابن عبد البر
 (463هـ) : (وهذا أيضا إجماع من العلماء أنه ليس في خمس من الإبل إلا شاة واحدة)
.

4- قال السمرقندي
 (540هـ): (اتفقت الأحاديث إلى مائة وعشرين وعليه الإجماع أن لا زكاة في الإبل ما لم تبلغ خمسا، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى تسع)
.

5- قال الوزير ابن هبيرة
 (560هـ) : (وأجمعوا على أن النصاب الأول في الإبل خمس ، وأن في خمس منها شاة)
.

6- قال ابن رشد الحفيد
 (595هـ) : (وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين)
.

7- قال الموفق ابن قدامة
 (620هـ) : (فإذا ملك خمسا من الإبل ... ففيها شاة ... وهذا كله مجمع عليه ) 
 .

8- وقال القرطبي
 (671هـ) : (اتفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذود من الإبل فلا زكاة فيه، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة)
.

9- وقال شمس الدين ابن مفلح
 (763هـ) : (فصل أقل نصاب الإبل خمس إجماعاً فتجب فيها شاة إجماعاً)
.

10- وقال الزركشي
 (772هـ) : (فإذا ملك خمساً من الإِبل ، فأسامها أكثر السنة ففيها شاة ... هذا أيضاً مجمع عليه)
 .
11- وقال العيني
 (855هـ) : (فإذا بلغت خمساً سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة، وهذا بالإجماع، وليس فيه خلاف )
 .

12- وقال برهان الدين ابن مفلح
(884هـ) : (ولا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا... فتجب فيها شاة  إجماعا) 
.

13- وقال البهوتي
 (1051هـ) : (فتجب فيها -أي الخمس - شاة  إجماعا)
.

مستند الإجماع: 

1- ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا بكر ، رضي الله عنه ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين (بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ،والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط... فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة...)
.

2- حديث ابن عمر – رضي الله عنه - قال (كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه:" في خمس من الإبل شاة...)
.

الخلاصة : 

الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له فيما أعلم ، والله أعلم .

المسألة الثانية :  أن تكون الإبل مسانَّ.

قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا على أن في خمسٍ من الإبل مسانَّ...".

لم أجد من أهل العلم من نص على هذا القيد ، ولم أجد في حديثهم عن السن إلا مسألة واحدة، وهي صغار الإبل ، فقد يكون اختلافهم في الصغار فرع عن الكبار المسان والتي هي الأصل في الزكاة، والتي هي مسألتنا، ولم أجد في الكبار كلام لأهل العلم ، فقد يكون هذا قرينة على عدم  اختلافهم في الكبار، ولعلي أعرج على الخلاف في مسألة صغار الإبل وهي ما تسمى بالفصلان.

فعندما نسبر أقوال العلماء في هذه المسألة نجد أن محصلتها ترجع إلى قولين وهما : 
القول الأول:

أن صغار الإبل ليس فيها زكاة : وهو قول لأبي حنيفة ، واستدلوا بما يلي: 

1- قوله صلى الله عليه وسلم: (وتوق كرائم أموال الناس)
.

2- وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تأخذوا من حزرات أموال الناس شيئا)
.

 وإيجاب المسنة في الصغار يؤدي إلى هذا، ثم ربما تكون قيمة المسنة آتية على أكثر النصاب، والواجب قليل من الكثير، فأخذ المسنة من الصغار فيه إجحاف بأرباب الأموال.

3- وفي حديث سويد بن غفلة
 قال: أتانا مصدق رسول الله فتبعته فسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئا، وقال عمر رضي الله تعالى عنه للساعي: "عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي يحملها على كتفه ولا تأخذها منهم" فقد نهى عن أخذ الصغار عند الاختلاط والمعنى فيه أن هذا حق الله تعالى تعلق بأسنان معلومة، فلا مدخل للصغار فيها مقصودا كالهدايا والضحايا، وهذا لأن الأسنان التي اعتبرها صاحب الشرع لا تؤخذ في الصغار، وبه فارق العجاف
، فإن تلك الأسنان تؤخذ فيها مع العجف، وصاحب الشرع اعتبر السن في المأخوذ وحديث أبي بكر
 رضي الله تعالى عنه محمول على أنه قال ذلك على سبيل المبالغة والتمسك ،ألا ترى أنه قال في بعض الروايات "والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه"
، وهذا لا يدل على أن للعقال مدخلا في الزكاة  .

4- ولأن الصدقة إنما جاءت في الإبل وهذه ليست كذلك ، إنما يقال لها رباع وفصلان ونحو ذلك فلا شيء فيها .
القول الثاني : 

قول لأبي حنيفة
 ، وقول مالك
 والشافعي ، والمذهب عند الحنابلة، وهو وجوبها في صغار الإبل ، واستدلوا بما يلي:  

1- أن رسول الله حين فرض فرائض الصدقة وذكر أسنانها، قد علم أن الماشية قد تكون جلة
 وصغارها، فلم يأتنا عنه ولا عن أحد من الأئمة بعده أنهم خصوا منها كبيرا دون صغير، ولكن السنة جاءت بالعموم لحلتها فقال في كل خمس من الإبل أو الذود شاة، وفي كل عشر شاتان، ثم كذلك حتى أتى على آخرها، فإذا جاءت السنة عامة، لم يكن لأحد أن يستثني شيئاً منها دون غيره، إلا ما خصته السنة، مع أن الإبل في كلام العرب اسم شامل يجمع صغارها ومسانها، كما أن الناس اسم لبني آدم يشمل أطفالهم ورجالهم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الأنعام فسوى بين صغارها وكبارها، فسماها جميعا نعما فقال: (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا(  
 الحمولة ما حمل ،والفرش الصغار.
قال أبو عبيد
: وقد رأينا العلماء مع هذا، من أهل الحجاز وأهل العراق لا يختلفون أن صغار الإبل إذا خالطت كبارها فهي محسوبة معها في الصدقة، وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها، وسخال الغنم مع مسانها ،

ومن ذلك حديث عمر حين قال لسفيان بن عبد الله
 "احتسب عليهم بها حتى بالبهمة يروح بها الراعي على يديه"
 .
قال أبو عبيد: فما بالها يعتد عليهم بها إذا اختلطت بالكبار وتلغى إذا كانت وحدها، وما سبيلها في الوجهين إلا واحد، على أن حديث عمر قد يحتمل أن يكون أراد الاحتساب بالصغار وإن لم يكن معها مسنة واحدة،

ألا تراه لم يشترط المسان في حديثه، فالأمر عندنا على هذا أن الصدقة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها لا فرق بينهما لما فسرنا.

2- قياساً على صغار الغنم ، حيث قال أبو بكر – رضي الله عنه- : " لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه" والعناق: هي الأنثى من ولد المعز الذي لم يتم له سنة، وهذا يدل على جواز إخراج الصغيرة من الغنم عن الصغار، فكما يجوز ذلك في الغنم، فكذلك يجوز في الإبل الصغيرة بجامع دفع الضرر عن المالك في كل ٍ.

الراجح : 

هو القول الثاني لقوة أدلتهم ، والله أعلم ، فنخلص أن الإبل المسان لم يقع فيها خلاف سواء في وجوب الزكاة فيها ، أو في إجزائها عند إخراجها سواء عن الكبار أو الصغار، إنما الخلاف في الصغار فيما ظهر لي، والله أعلم .

المسألة الثالثة : أن تكون الإبل راعية غير معلوفة:

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:

1- قال ابن عبد البر
 (463هـ): (والسائمة من الغنم وسائر الماشية هي الراعية ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها)
.
2- قال السرخسي
 (483هـ): (لأن زكاة السائمة مجمع عليها، فبدأ بما هو المجمع عليه)
.

3- قال الزرقاني
 (1099هـ) : (لا خلاف في وجوب زكاة السائمة)

مستند الإجماع : 

1- ما جاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (فى كل سائمة إبل فى أربعين بنت لبون...)
.

2- ماجاء في كتاب عمرو بن حزم
 عن النبي  أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها: (بسم الله الرحمن الرحيم... وفي كل خمس من الإبل السائمة شاة)
.

الخلاصة: 

الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له فيما أعلم ، والله أعلم .

المسألة الرابعة : أن تكون الإبل غير عوامل :

لم أجد من العلماء من نص على الإجماع في ذلك ، وفي المقابل لم أجد من خالف في الإبل غير العوامل، وسأذكر كلام فقهاء المذاهب في ذلك : 

فعند الحنفية: 

 قال في المبسوط: (وإذا لم تكن الإبل أو البقر أو الغنم سائمة فلا زكاة فيها، وذلك كالحوامل والعوامل ... ثم مال الزكاة ما يطلب النماء من عينه لا من منافعه، ألا ترى إلى دار السكنى وعبد الخدمة لا زكاة فيهما، والعوامل إنما يطلب النماء من منافعها )
 ، فدل مفهوم المخالفة أن غير العوامل فيها الزكاة.
وعند المالكية : 

قال في التمهيد: (فأما اختلافهم في زكاة الإبل العوامل والبقر العوامل فذهب مالك إلى أن الزكاة فيها واجبة كغير العوامل سواء )
    فعندهم أن غير العوامل متقرر أن فيها الزكاة ولذلك قاسوا العوامل - وهي التي وقع فيها الخلاف بين الجمهور والمالكية- عليها.

وعند الشافعية : 

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: (أوكانت عوامل في حرث  نضح  وهو حمل الماء للشرب ونحوه كحمل غير الماء ( فلا زكاة...(والعلة أن) العوامل اقتناؤها للاستعمال لا للنماء كثياب البدن ومتاع الدار) 
فهي إما أن نكون عوامل أو لا ، فذكر أن العوامل لا زكاة فيها ، فدل بمفهومه أن غير العوامل وهي التي تتخذ للدر والتسمين والنماء فيها الزكاة . والله أعلم.

وعند الحنابلة: 

قال في المغني : (قال أحمد ليس في العوامل زكاة)
.

فيتبين من ذلك أنه لا خلاف في غير العوامل أن فيها الزكاة ، والله أعلم.

المسألة الخامسة : أن تكون الإبل ليست عمياء :

أجمع العلماء أن العوراء لا تجزئ في الزكاة ، والعمياء داخلة في هذا الإجماع من باب أولى لأن العمياء عوراء وزيادة، فالعور هو ذهاب حس إحدى العينين ، والعمى ذهاب حس العينين جميعاً
، فممن حكى الإجماع على أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة: 

1- قال ابن عبد البر
 (463هـ): (وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة، إذا كان بينا)
.

2- قال ابن رشد الحفيد
 (595): (اتفق جماعة فقهاء الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار)
.

مستند الإجماع : 

حديث أنس السابق وفيه : ( ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق) 
.

الخلاصة : 
ثبوت الإجماع وصحته على أن العوراء والعمياء لا تؤخذان في الزكاة ، والله أعلم 
المبحث الثاني 

زكاة الإبل فيما زاد عن خمس

قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا على أن في عشرٍ من الإبل شاتين، وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي ست وثلاثين بنت لبون
، وفي ست وأربعين حقة
، وفي إحدى وستين جذعة
، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين."
 .

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع : 

1- قال أبو عبيد
 (224هـ): (فقد تواترت الآثار من أمر رسول الله في الصدقة، وكتاب عمرو، وما أفتى به التابعون بعد ذلك مقول واجد في صدقة الإبل من لدن خمس ذود إلى عشرين ومائة، فلم يختلفوا إلا في حديث واحد يروى عن علي لا نراه حفظ عنه... فهذا ما جاء في فرائض الإبل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، لم يختلفوا إلا في هذا الحرف الواحد وحده، فإذا جاوزت عشرين ومائة فهناك الاختلاف)
.

2- قال ابن المنذر
 (318هـ): ( وأجمع أهل العلم أن في كل خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، كل هذا مجمع عليه)

3- قال السرخسي
 (483هـ) : (وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض،  وعلى هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى... وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة... ثم بعد ذلك يزاد القدر بزيادة الإبل، فيجب في ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، وعلى هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى)
.

4- قال ابن رشد الحفيد
 (595هـ) : (وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا كانت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانت واحداً وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله ، وعمل به بعده أبو بكر وعمر)
.
5- قال موفق الدين ابن قدامه
 (620هـ): (وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وهذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر  فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ،وهذا كله مجمع عليه)
.
6- قال النووي
(676هـ): (وأجمعوا أيضا على أن الواجب في أربع وعشرين(من الإبل) فما دونها الغنم كما ثبت في الحديث ، فيجب في خمس من الإبل شاة ثم لا يزيد الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشرا . وفي عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى تبلغ ستا وثلاثين ، ففي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقاً، وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ولا يجب بعدها شيء حتى تجاوز مائة وعشرين )
.

 وقال أيضاً: (وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها إلى مائة وعشرين على ما في حديث أنس)
.

مستند الإجماع : 

1- ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا بكر ، رضي الله عنه ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين (بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ،والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ، يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل...)
.

2- حديث ابن عمر – رضي الله عنه - قال (كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة...)

الخلاصة: 

الإجماع في هذه المسألة ثابت وصحيح ، ولا مخالف له ، والله أعلم .

تتمة: 

لم يذكر المصنف – رحمه الله – المقدار الواجب فيما بين خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، ولعله اعتبر الخلاف المحكي عن علي – رضي الله عنه - ، وسأحرر المسألة لتتبين:

 جاء عن علي أنه قال : في خمس من الإبل شاة, وفي عشر شاتان, وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين خمس شياه;فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
 

قال سفيان الثوري 
رحمه الله تعالى: وهذا غلط وقع من رجال علي رضي الله عنه، أما علي رضي الله عنه فإنه كان أفقه من أن يقول هكذا، لأن في هذا موالاة بين الواجبين بلا وقص بينهما، وهو خلاف أصول الزكاة، فإن مبنى الزكاة على أن الوقص يتلو الواجب وعلى أن الواجب يتلو الوقص.

قال أبو عبيد: وهذا قول ليس عليه أحد من أهل الحجاز، ولا أهل العراق، ولا غيرهم نعلمه.

وقال ابن المنذر : ولا يصح عن علي ما روي عنه في خمس وعشرين.
 

فنخلص أنه لا خلاف أيضاً في هذه المسألة ، ويدل لذلك ما ذكرته سابقاً من أقوال العلماء الذين حكوا الإجماع فيها ، ومستند الإجماع هنا هو نفسه مستند الإجماع هناك، والله أعلم.

المبحث الثالث

زكاة البقر إذا صارت خمسين إلى تسع وخمسين بقرة
 واحدة

قال المصنف -رحمه الله- :" اتفقوا أن فيها إذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الإبل سواء، يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة
، ولا معلوفة، ولا لحرث، بقرة واحدة إلى تسع وخمسين."
 . 

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع : 
1- قال ابن جرير الطبري 
(310هـ ): ( صح الإجماع المتيقن المقطوع به ، الذي لا اختلاف فيه ، أن في كل خمسين بقرة ، فوجب الأخذ بها ، وما دون ذلك مختلف فيه ، ولا نص في إيجابه) ومنطقه في ذلك : أن كل ما اختلف فيه ولا نص في إيجابه لم يجز القول به، لأن فيه أخذ مال مسلم وإيجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين، من نص صحيح عن الله تعالى أو رسوله 
.

قال أبو عبيد
 بعد أن ذكر حديث معاذ: (وهذا هو المعمول به عند أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم ولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم...)
.
وقال ابن عبد البر
: ( لا خلاف بين العلماء ، أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها) 
.

يتبين مما سبق أن الاضطراب في نقل الإجماع دليل على الخلاف في المسألة ، ويتضح ذلك عند تحريرها كما يأتي .

اختلف العلماء في نصاب البقر على أربعة أقوال :

القول الأول : ما ذهب إليه الطبري وابن حزم ،واستدلوا بما يلي :

1-  ما رواه ابن حزم بسنده عن عمرو بن دينار
 قال: كان عمال ابن الزبير وابن عوف
 يأخذون من كل خمسين بقرة: بقرة، ومن كل مائة: بقرتين، فإذا كثرت ففي كل خمسين بقرة: بقرة ، وقد عمل هؤلاء ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروه
.
ويرد على هذا القول أمران: الأول من جهة الخبر، والثاني من جهة النظر.
* أما الأول فقد جاء حديث عمرو بن حزم الطويل في الصدقات والديات وغيرها: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع: جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة"، والباقورة: البقرة، وقد حسَّن هذا الحديث جماعة من الأئمة.

وكذلك حديث معاذ :(الذي أوجب الأخذ من الثلاثين والأربعين) وقد صححه جماعة من الأئمة وإليه رجع ابن حزم .

* وأما من جهة النظر فيبعد -عند من يقول بتعليل الأحكام ودورانها على مصالح الخلق- أن يوجب الشرع الحكيم العادل في خمس من الإبل، وفي أربعين من الغنم؛ زكاة، ويسقطها عما دون خمسين من البقر،وهي -إن لم تكن كالإبل- فهي حتمًا أعظم وأنفع وأنفس من الغنم.
القوال الثاني  : وهو القول المشهور الذي أخذت به المذاهب الأربعة
: أن النصاب ثلاثون، وليس فيما دون ثلاثين زكاة، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع: جذع أو جذعة (ما له سنة) وإذا بلغ عدد البقر أربعين، ففيها مسنة (ما له سنتان) وليس فيها شيء إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، وليس فيما بعد الستين شئ حتى تبلغ سبعين، ففيها مسنة وتبيع، وفى الثمانين : مسنتان، وفى التسعين : ثلاثة أتبعة، وفى مائة : مسنة وتبيعان وفي مائة وعشر: مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.

واستدلوا بما يلي : 

1- حديث معاذ بن جبل قال : (بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر: تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين : مسنة)
 ، والتبيع: ما تم له سنة وطعن في الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه، والمسنة ما لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها، ولا فرض في البقر غيرهما.

2- ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم : (وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة) 
.

القول الثالث : ذهب الإمامان: سعيد بن المسيب
، ومحمد بن شهاب الزهري
 وأبو قلابة
 وغيرهم: أن نصاب البقر هو نصاب الإبل وأنه يؤخذ في زكاة البقر ما يؤخذ من الإبل دون اعتبار للأسنان التي اشترطت في الإبل من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة.

واستدلوابما يلي : 

1- ما رواه أبو عبيد: أن في كتاب عمر بن الخطاب (في الزكاة): أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل.

قال: وقد سئُل عنها غيرهم، فقالوا: "فيها ما في الإبل".

2- ومارواه أيضاً أن صدقة البقر مثل صدقة الابل غير أنه لا أسنان فيها
.

قال أبو عبيد: فهذا قول لم نجده إلا في هذين الحديثين، والناس على خلافهما، إنما المعمول به القول الأول 
.

3- قياس البقر على الإبل، قالوا : إن أكثر من خالفنا على أن البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص، كالبدنة -الواحدة من الإبل- وإنها تعوض من البدنة وأنه لا يجزئ في الأضحية والهدي من هذه إلا ما يجزئ من تلك ... فوجب قياس صدقتها على صدقتها
.

ويناقش ذلك: أن الأنصبة لا تثبت بالقياس ، بل بالنص والتوقيف، وليس فيما ذكروا نص ولا توقيف، فلا يثبت، قال ابن قدامة
: وقياسهم فاسد، فإن خمسًا وثلاثين من الغنم تعدل خمسًا من الإبل في الهَدْي ولا زكاة فيها كما احتجوا أيضًا بخبر معاذ
، ثم إن الفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم ، فالإبل يبدأ النصاب من خمس، والبقر من ثلاثين، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل ، والواجب اتباع ما جاء به الشرع 
.

القول الرابع : ذكره ابن رشد
 في بداية المجتهد ولم يعين قائله، فقال : (وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع)
، 

واستدلوا بما يلي: 
1- ما ورد من الأحاديث في تقدير الدية، أنها مائة من الإبل، أو مائتان من البقر
. ومقتضى هذا أن الواحدة من الإبل تساوي بقرتين، فإذا كان نصاب الإبل خمسًا كان نصاب البقر عشرًا وإذا كان في كل خمس من الإبل شاة؛ كان في كل عشر من البقر شاة
 .

ويمكن أن يناقش هذا بأن منطوق حديث معاذ الصريح في نصاب البقر مقدم على مفهوم هذا الحديث ، هذا من حيث المعنى ، ومن حيث السند فحديث معاذ أقوى من هذا .

الراجح : 

هو القول الثاني لقوة أدلتهم ولمناقشتهم أدلة الأقوال الأخرى ، فالإجماع في هذه المسألة لا يثبت، مع وجود إجماع آخر يناقضه، مما يدل على وجود خلاف قديم وقوي في المسألة ، بل إن الراجح خلاف الإجماع ، وقد نبه إلى وجود مثل هذا النوع في كتاب المراتب ما ذكره شيخ الإسلام في نقده عليه
، والله أعلم.

تتمة : 

مما له تعلق بهذه المسألة ، هي مسألة الوقص(ويسمى أيضا العفو والشنق بالشين المعجمة وفتح النون ) من (41-59) فله تعلق بمسألتنا، وبالتحديد من (50-59) كما ذكر ابن حزم ، وفي المسألة قولان  : 

القول الأول : 

وهو قول جماهير أهل العلم من المالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 ورواية عن أبي حنيفة
، أنه لا شيء في الوقص ، واستدلوا بما يلي : 
1- أن النبي بعث معاذاً إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن كل أربعين مسنةً فقالوا له فالأوقاص ؟ فقال لم يأمرني رسول الله فيها بشيء ، حتى ألقاه فأسأله ، فرجع إلى النبي فسأله فقال: لا شيء فيها
 . 

2- ولأن مبنى زكاة السائمة على أنه لا يجب فيها الأشقاص، دفعا للضرر عن أرباب الأموال، حتى أن في الإبل عند قلة العدد، أوجب من خلاف الجنس، تحرزا عن إيجاب الشقص ،فكذلك في زكاة البقر لا تجوز الأشقاص لأنها عيب.

3- ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ، فلم يتعلق به الوجوب قبله،كما لو نقص عن النصاب الأول
.

القول الثاني : وهو قول أبي حنيفة أن مازاد  على الأربعين ليس عفواً ، بل يجب فيه بحسابه ، ففي الواحدة الزائدة عن الأربعين ربع عشر مسنة ، وفي الإثنتين نصف عشر مسنة، وهكذا 
، واستدلوا بما يلي : 

1- أن نصب النصاب لا طريق إلى معرفته إلا بالنص لا بالرأي، ولا نص فيما بين الأربعين إلى الستين، فإذا تعذر اعتبار النصاب فيه، أوجبنا الزكاة في قليله وكثيره بحساب ما سبق.

يناقش : أن حديث معاذ نص واضح وصريح في تحديد النصاب، ومفهومه أن ما سوى ذلك عفو لا زكاة فيه .

الراجح : هو القول الأول لقوة أدلتهم ولمناقشتهم أدلة القول الثاني ، والله أعلم ، وهذه المسألة تؤكد أن الإجماع الذي نقله ابن حزم غير صحيح وغير ثابت وذلك لمخالفة أبي حنيفة بإيجابه على مازاد على الأربعين إلى تسع وخمسين أكثر من بقرة وذلك بحسابه .
المبحث الرابع

في كل خمسين بقرة زائدة رأسا منها
قال المصنف -رحمه الله- :" ... اتفقوا على أن في كل خمسين زائدةٍ رأساً منها." 
.

بعد أن نقل المصنف – رحمه الله – الإجماع في المسألة السابقة على نصاب البقر ،استكمل الحديث هنا فيما زاد على النصاب ومقدار الواجب فيه ، وقال في المحلى : " كان عمال ابن الزبير وابن عوف
 يأخذون من كل خمسين بقرة: بقرة، ومن كل مائة: بقرتين، فإذا كثرت ففي كل خمسين بقرة: بقرة ، وقد عمل هؤلاء ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروه
.
فالكلام هنا مبني على المسألة السابقة .

وقد ناقشنا هذا القول فيما سبق ، وبينا سقوطه بالخبر والنظر، فيتبين أن هذه المسألة ليست إجماعية . والله أعلم .

وثمرة الخلاف : 

لو ملك شخص مائة بقرة ، فعلى قول ابن حزم لا تجب عليه إلا بقرتان ، وعلى القول الراجح كما أسلفنا أن فيها تبيعان ومسنة ، أي بزيادة بقرة عما ذكره ابن حزم .
المبحث الخامس

زكاة أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين شاة، ثم شاتين إلى مائتين.

قال المصنف -رحمه الله- :"  واتفقوا على أن في الغنم إذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الإبل والبقر، وأقامت المدة التي ذكرنا في الإبل، وبلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين، ثم شاتين إلى مائتين." 
.
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

1- قال ابن المنذر 
(318هـ): ( وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة شاتان إلى أن تبلغ مائتان )
.

2- وقال ابن رشد الحفيد
 (595هـ) : (وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمه الغنم إذا بلغت أربعين شاة  شاة، إلى عشرين ومائه ، ففيها شاتان إلى مائتين)
  .

3-وقال ابن قدامة
 (620هـ) : (...فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أ كثر السنة ففيها شاه إلى عشرين ومائه ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين  ، فإذا زادت واحده ففيها ثلاث شياه وهذا كله مجمع عليه )
.

4- وقال النووي
 (676هـ) : (أول النصاب الغنم أربعون بالاجماع , وفيه شاة بالاجماع أيضا", ثم لا شي ء حتى تبلغ مائه وإحدى وعشرين ففيها شاتان  ,ثم لا شيء حتى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث شياه)
.

5- وقال برهان الدين ابن مفلح
 (884هـ): …)ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهي أقل نصابها إجماعا, فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين إجماعا) 
 .

6 – وقال البهوتي
 (1051هـ): (..ولازكاة فيها حتى تبلغ  أربعين وهي أقل نصابها إجماعا" , إلى مائه وعشرين فأذا زادت واحدة ففيها شاتان إجماعا" إلى مائتين....) 
 .

8- وقال صديق حسن خان
 (1307هـ) :(ويجب في اربعبن من الغنم شاة إلى مائه  وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه ..هذا التفصيل هو الثابت.. وقد وقع الاجماع على ذلك )
.

مستند الإجماع: 

1- حديث أنس السابق وفيه :(وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة , فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ...)
.

2- حديث ابن عمر – رضي الله عنه – السابق وفيه : ( وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه )
 .

الخلاف المحكي في المسألة : 

حكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الفرض لايتغير بعد المائه وإحدى وعشرين ,حتى تبلغ مائتين واثنين واربعين  فيأخذ منها حينئذ ثلاث شياه .

 ولكن ذلك لا يثبت هذا عن معاذ رضي الله عنه ,إذ الرواية عنه  منقطعه .

قال ابن المنذر :(وليس يثبت هذا عن معاذ لأن الشعبي رواه عنه وهو لم يلقه)
.

وقال ابن قدامة : ولفظ الحديث الذي ذكرناه
 دليل عليه، والإجماع على خلاف هذا القول دليل على فساده والشعبي لم يلق معاذا
، ورواية الشعبي عن معاذ مرسلة
 ،

وذلك أن معاذاً" رضي الله عنه توفي سنة ثمان عشرة للهجرة  ,وقيل سنة تسع عشرة للهجرة ,وهي السنه التي ولد فيها الشعبي .

الخلاصة :

يتضح مما سبق أن الاجماع ثابت وصحيح , ولا يعكر عليه ماورد عن معاذ رضي الله عنه إذ لم يثبت ذلك عنه  , والله أعلم .

المبحث السادس

فيما زاد على وجوب ثلاث شياه إلى ثلاثمائة .

قال المصنف -رحمه الله- :" اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه إلى ثلاثمائة." 
.

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع : 

1- قال ابن المنذر (318هـ): ( وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ... فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه)
.

2- قال ابن عبد البر (463هـ): (والذي عليه فقهاء الأمصار أن في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه وكذلك في ثلاث مائة)
.

3- قال ابن رشد الحفيد ( 595هـ): (وأجمعوا من هذا الباب على... فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاثمائة)
.

4- قال ابن قدامة (620هـ) بعد أن ذكر حديث أنس السابق : (فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أ كثر السنة ففيها شاه إلى عشرين ومائه ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين  ، فإذا زادت واحده ففيها ثلاث شياه وهذا كله مجمع عليه)
.

5- قال شمس الدين ابن قدامة (689هـ) بعد أن ذكر حديث أنس : ( وهذا المذكور هاهنا مجمع عليه ، حكاه ابن المنذر)

6- قال صديق حسن خان(1307هـ): ويجب في أربعين من الغنم شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان ، إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة ، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع ، ثم في كل مائة شاة ) : هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس ، وحديث ابن عمر
، وقد وقع الإجماع على ذلك) 
.
مستند الإجماع : 

1- حديث أنس السابق وفيه : (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه...)
.

2- حديث ابن عمر السابق وفيه : (وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة...)
.
الخلاصة:

أن الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ، ولا مخالف له ، والله أعلم .
المبحث السابع

في كل مائة شاة شاة إذا جاوزت الأربعمائة 
قال المصنف -رحمه الله- :" اتفقوا على أن في كل مائة شاةٍ شاةً." 
 .

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع: 

1- قال ابن المنذر (318هـ): ( وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ... فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة)
.

2- قال ابن عبد البر (463هـ) بعد أن ذكر نصاب الغنم إلى الأربعمائة ثم قال :(ثم كلما زادت مائة ففيها شاة اتفاقا وإجماعا)
.

3- قال المرغياني
 (593هـ): (فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة، هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه، وعليه انعقد الإجماع)
.

4- قال القرطبي (671هـ)بعد أن ذكر النصاب إلى الأربعمائة : (ثم كلما زادت  مائة ففيها شاة إجماعاً واتفافا)
.

5- وجاء في الفتاوى الهندية : (إذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعليه انعقد الإجماع)
.

6- قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 (728هـ): (وقوله في الحديث " في الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة "
 هذا متفق عليه في صدقة الغنم)
.

7- وقال الكمال ابن الهمام
 (861هـ): (فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة، هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه وعليه انعقد الإجماع) 
.

8- وقال ابن نجيم 
(970هـ) :( وفي أربعمائة أربع شياه، ثم كل مائة شاة شاة  بالإجماع)
.

9- قال عبد الرحمن الكليبولي
 (1078هـ): (ففي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة ...هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه انعقد الإجماع)
.

مستند الإجماع :

حديث أنس السابق أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم (إن هذه فرائض الصدقه  التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ... ) الحديث . وفيه : (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة  , فإذا زادت ففيها شاتان, إلى مائتين , فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة , فإذا زادت ففي كل مائة شاة )
 .

الخلاصة : 

أن الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ، والله أعلم .

المبحث الثامن

الضأن والمعز يجمعان معاً في الزكاة  .

قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معاً." 

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع : 

1- قال ابن المنذر (318هـ) : (وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة)
.

2- قال ابن عبد البر (463هـ): (لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان)
.

 3- وقال البغوي
 (516هـ): (واتفقوا على أنه يضم الضأن إلي المعز في تكميل النصاب) 
 .

4-وقال ابن رشد الحفيد (595هـ) : (واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم)
 .

5- وقال القرطبي (671هـ) : (ويضاف الضأن إلى المعز بإجماع) 
 .

6-وقال النووي (676هـ):)وأما إذا كانت الماشية نوعين أو أنواعا....أو انقسمت الغنم إلى ضأن ومعز، فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب بلا خلاف، لاتحاد الجنس)
.

7- وقال ابن تيمية (728هـ):(ولا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الزكاة ...)
.

مستند الإجماع : 

ما جاء في حديث أنس السابق وفيه : (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائه...)
 .

وجه الدلالة : أن لفظ ( الغنم) جنس يشمل جميع أفراده من المعز والضأن ، ولم يرد ما يخرج نوعاً منها عن مسمى الغنم ، فيبقى النص على عمومه، وهو وجوب الزكاة في كل جنس الغنم.

الخلاف المحكي في المسألة : 

ليس في المسألة خلاف معتبر , إلا أنه ورد قول لمحمد بن يحيى بن لبابة المالكي
 بأن الضأن والمعز صنفان لايجمعان في الزكاة
.

 جاء في حاشية العدوي (وما نقل عن لبابة من أنها لا تجمع فشاذ لم يقل به غيره ,كذا قاله في التحقيق )
.

فهو خلاف شاذ لا دليل عليه , ولا يعرف له سلف , ومثل هذه المسألة مما تعم به البلوى وتكثر الحاجة إلى معرفته ومع ذلك فلم يعرف في ذلك خلاف  لأحد من السلف
.

وجاء في المحلى: (وهذا قول بلا برهان, لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولا رواية سقيمة, ولا قول صاحب، ولا قياس; بل الذي ذكروا خلاف للسنن المذكورة, وقد اتفقوا على جمع المعزى مع الضأن, وعلى أن اسم غنم يعمها, وأن اسم الشاة يقع على الواحد من الماعز, ومن الضأن; ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم في حكمها فرقا لبينه, كما خص التيس, وإن وجد في اللغة اسم التيس يقع على الكبش وجب أن لا يؤخذ في الصدقة إلا برضا المصدق. والعجب أن المانع من أخذ الماعزة، عن الضأن أجاز أخذ الذهب عن الفضة، والفضة عن الذهب، وهما عنده صنفان, يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلاً)
.
الخلاصة: 

 أن الإجماع في هذه المسألة ثابت معتبر، ولا يعتد بخلاف ابن لبابة , بل هو قول شاذ لا دليل له ولا سلف لقوله, والله أعلم .
المبحث التاسع

ليس في أقل من خمس من الإبل شيء، ولا في أقل من خمس من البقر، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء.

قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الإبل شيء، ولا في أقل من خمس من البقر، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء." 
.

جمع المصنف رحمه الله في هذه المسألة ثلاث مسائل ، ولعل من الأنسب أن ندرس كل منها على حدة، وهي كالآتي: 

المسألة الأولى : ليس في أقل من خمس من الإبل شيء.

المسألة الثانية : ليس في أقل من خمس من البقر شيء.

المسألة الثالثة : ليس في أقل من أربعين من الغنم شيء.

المسألة الأولى: ليس في أقل من خمس من الإبل شيء: 

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع :

1- قال الإمام الشافعي (204هـ) بعد أن ذكر حديث أبي سعيد 
 : ( وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفاً لقيته)
.

2- قال ابن المنذر (318هـ): (وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود
 من الإبل)
.

3- قال الماوردي (364هـ) : ( لا اختلاف بين العلماء أن أول نصاب في الإبل الخمس)
.

4- قال ابن عبد البر ( 463هـ) بعد أن ذكر حديث أبي سعيد : ( ففي هذا الحديث دليل على أن ما كان دون خمس من الإبل فلا زكاة فيه، وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين)
.

5- قال السرخسي (483هـ) : ( وليس في أربع من الإبل السائمة صدقة ... على هذا اتفقت الآثار عن رسول الله، وأجمعت الأمة) 
.

6- قال السمرقندي (540هـ): ( اتفقت الأحاديث إلى مائة وعشرين ، وعليه الإجماع أن لا زكاة في الإبل، ما لم تبلغ خمساً )
.

7- قال الوزير ابن هبيرة ( 560هـ) : ( وأجمعوا على أن النصاب الأول في الإبل خمس)
.

8- قال ابن قدامة الموفق (620هـ) : ( وأجمع المسلمون على أن مادون خمس من الإبل لا زكاة فيه )
.

9- قال القرطبي (671هـ) : ( اتفقت الأمة على أن ما كان دون الخمس ذود من الإبل فلا زكاة فيه ) 
.

10- قال النووي (676هـ) : ( فأول نصاب الإبل خمس بإجماع الأمة، نقل الإجماع فيه خلائق ، فلا يجب فيما دون خمس شيء بالإجماع )
.

11- قال شمس الدين ابن مفلح (763هـ) : ( أقل نصاب الإبل خمس إجماعاً)
.

12- قال الزركشي (772هـ) : ( وقد انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في الإبل في الجملة ، وأن أقل نصاب الإبل خمس ، فما دون الخمس لا شيء فيها)
.

13- قال العيني ( 855هـ) : ( وفيه أن مادون خمس من الإبل لا زكاة فيه، وهذا بالإجماع )
.

مستند الإجماع :

1- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ...) 
.

2- حديث أنس السابق وفيه : ( ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة...)
.

الخلاصة : 

أن الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له فيما أعلم ، والله أعلم .

المسألة الثانية : ليس في أقل من خمس من البقر شيء.

القول المشهور في هذه المسألة هو على ما في حديث معاذ وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع عليه :

1- قال ابن عبد البر
 (463هـ ) : ( لا خلاف بين العلماء ، أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها) 
.

2- قال الروياني
 بعد أن ذكر حديث معاذ : ( هذا مجمع عليه ) 
.

ولعل ابن حزم – رحمه الله – اعتبر في هذه المسألة خلاف سعيد بن المسيب والزهري و أبي قلابة ، وقد سبق الكلام على هذا القول والرد عليه في المبحث الثالث ، وعند تتبعي لكتب أهل العلم لم أجد من يخالف فيما دون خمس من البقر ، فإن اعتبرنا في هذه المسألة الإجماع على ما في حديث معاذ ، فإن ما ذكره المصنف هاهنا يكون داخلاً فيه ، ولو اعتبرنا خلاف سعيد بن المسيب ومن وافقه في المسألة فإن ما ذكره المصنف خارج محل النزاع ، لأن النزاع في الخمس من البقر وما فوق ذلك ، وكلام المصنف فيما دون الخمس، وهذا من دقيق علمه – رحمه الله – فعندما سبر الأقوال في المسألة وأحاط بها ولم يجد من يخالف فيها حكى الإجماع لوحده – فيما أعلم – وإلا فإن المتقرر فيما يظهر عند العلماء في عصر ابن حزم ومتقدميه، عدم إيجاب الزكاة فيما دون الخمس ، ولذا لا تجد لهذه المسألة ذكراً في غالب كتب أهل العلم إن لم تكن جميعها ، والله أعلم .

مستند الإجماع : 

1- ما جاء في حديث معاذ – رضي الله عنه -  قال : (بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر: تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين : مسنة)
، وقد حكي الإجماع عليه  وما دون الخمس داخل في هذا الإجماع بلا منازع، إذ هي داخلة فيما دون الثلاثين.

2- ما جاء عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - : " أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل"
.

وجه الدلالة : مفهوم الحديث يدل أن ما دون الخمس لا شيء فيه كما في الإبل .

الخلاصة : 

أن الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له ، والله أعلم .

المسألة الثالثة : ليس في أقل من أربعين من الغنم شيء.

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع : 

1- قال ابن المنذر (318هـ) : (وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم)
.

2- قال ابن عبد البر (463هـ) : (إجماع الجميع على أن المنفرد لا تلزمه زكاة في أقل من أربعين من الغنم) 
.

3- قال ابن قدامة الموفق (620هـ) : ( قال أبو القاسم وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة... وهذا كله مجمع عليه ) 
.

4- قال النووي (676هـ) : ( أول نصاب الغنم أربعون بالإجماع )
 .

5- قال البهوتي (1051هـ) : ( ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهي أقل نصابها إجماعا)
.

مستند الإجماع : 

حديث أنس المتقدم ، جاء في رواية أخرى : ( ... وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ...)
.

الخلاصة : 

الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ، ولا مخالف له فيما أعلم ، والله أعلم
الفصل الثالث
فيما لا تدخله الزكاة ،ومن تجب عليه، ومن لا تجب

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : كل مال ما لم يكن إبلا أو غنما أو بقرا أو جواميس أو خيلا أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الأرض أي شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وإن كثر. 

المبحث الثاني : لا زكاة في أعيان الشجر .

المبحث الثالث : من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه، ما لم يكن خليطا .

المبحث الرابع :  الزكاة على الحي في ماله ما لم يفلس. 

المبحث الأول

كل مال ما لم يكن إبلاً أو غنماً أو بقراً أو جواميس أو خيلاً أو بغالاً أو عبيداً أو عسلاً أو عروضاً متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الأرض أي شيء كان من نجمٍ أو حمل شجرٍ أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وإن كثر. 

ذكر ابن حزم رحمه الله جملة من الأصناف التي بعضها محل اتفاق على وجوب الزكاة فيها، وبعضها محل خلاف بين أهل العلم ،ثم ذكر أن ما سوى هذه الأصناف لا زكاة فيه ، ولم أجد من يوافق ابن حزم في نقله للإجماع هاهنا ، ولعل ذلك راجع إلى اتفاقهم عليه، وذلك لأن الزكاة عبادة ، ومعلوم أن العبادات توقيفية ، فما دام أنه لم يرد دليل على جنس أو نوع أن فيه الزكاة فحينئذٍ نبقى على البراءة الأصلية، ولا ننتقل عنها إلا بدليل وهكذا الحال في جميع العبادات.فلما كان هذا هو المتقرر  عند الفقهاء لم تكن هناك حاجة إلى ذكر ما لا تجب فيه الزكاة ، وابن حزم لما لم يجد مخالفاً فيها حكى الإجماع على ذلك، وهذا من سعة اطلاعه وغزير علمه، حيث إن شرطه في قبول الإجماع العلم بعدم المخالف، وهذا لا يقدر عليه إلا من وفقه الله لذلك وبذل النفس والنفيس في سبر  ومطالعة أقوال العلماء ، فنسأل الله من فضله .

مستند الإجماع : 

المستند هو البراءة الأصلية ، فما دام أنه لا يوجد دليل على وجوب الزكاة فيها فحينئذٍ نبقى على هذا الأصل، وتبرأ الذمة بذلك ، ولا نكلف الناس بما لم يكلفهم به الشارع .

الخلاصة : 

الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له ، والله أعلم .
المبحث الثاني

لا زكاة في أعيان الشجر

قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا على أنه لا زكاة في أعيان الشجر." 
.
لم أجد من ذكر هذه المسألة لا بوفاق ولا بخلاف ، ولعل هذا راجع إلى اتفاقهم على ذلك، وهو موافق للبراءة الأصلية حيث إنه لم يدل دليل صحيح على وجوبها في أعيان الشجر فنبقى على هذا الأصل ، وهذه قاعدة في باب العبادات أنها موقوفة على الدليل، ولا نشرع بأهوائنا ما لم يشرعه الله ، ولا نكلف الناس ما لم يكلفهم به الله ، وهذا من التيسير على الناس ، حيث إن الشريعة متوسطة في كل شيء ،فلم توجب الزكاة في كل شيء ، ولم تغفلها أيضاً في كل شيء ، بل أوجب الزكاة في أصناف معينة بقدرٍ لا تضر فيه أصحابها ، وسكتت عن أشياء من غير نسيان رحمة بهم وتخفيفاً عليهم .

وجاء في المبسوط ما قد يُفهم منه عدم وجوب الزكاة في أعيان الشجر إنما في الخارج منها، فقال : " إن حصل الطلع جاز التعجيل وإلا لم يجز  لأن ملك النخل كملك الأرض على معنى أن العشر لا يجب فيه وإنما يجب في الخارج منه... وأما النخل ليس بمحل للعشر، فإنه لو قطعه كان حطبا لا شيء فيه"
.

مستند الإجماع : 

دليل المسألة هو البراءة الأصلية ، فعدم الدليل دليل ، ولم يوجد دليل على وجوب الزكاة في أعيان الشجر ، فنبقى على هذا الأصل .

الخلاصة : 

الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له فيما أعلم ، والله أعلم .

المبحث الثالث

من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه، ما لم يكن خليطا .

قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب، من كل شيء يزكى، فانه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطاً، على اختلافهم في النصاب ." 
.

تكلم المصنف هاهنا عن مسألتين ، وسنجعل الكلام في كل مسألة على حدة : 

المسألة الأولى : من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه.

المسألة الثانية : الكلام في الخليط .

المسألة الأولى : من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه.

ما ذكره المصنف ها هنا يشمل أبواباً عدة ، فيدخل في كل مال زكوي ، وقد سبق أن ذكر المصنف فقال في المبحث التاسع من الفصل السابق : " واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الإبل شيء، ولا في أقل من خمس من البقر، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء."
 ،  وهذا المبحث ينطبق على مسألتنا، فالجميع لما كانت دون النصاب، م يوجب الشارع الزكاة فيها ، ولم أجد من نص على الإجماع مطلقاً بلفظ المصنف، بل إن الفقهاء عادة يتكلمون عنه في ابتداء كتاب الزكاة من ضمن الشروط إجمالاً ، ثم عند بيان الأموال الزكوية يبينون نصاب كل صنف مع ذكر الخلاف ، وهو موجود كما نص المصنف على ذلك ، حيث إنهم اختلفوا في بعض الأنصبة .

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع على بعض الأنواع :

1- قال النووي (676هـ) بعد أن ذكر حديث أبي سعيد 
: وفي هذا الحديث فائدتان إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات. الثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره وهذا مذهب باطل
 منابذ لصريح الاحاديث الصحيحة) 
. فكلام النووي وارد أصالة على الأصناف المذكورة في الحديث ، وتدخل بقية الأصناف تبعاً ، وذلك لأن الشارع أوجب الزكاة بمقدار يُفهم منه عدم وجوبها فيما دونه ، ولو لم نقل ذلك لكان تقييد الشارع بهذا المقدار عبثاً ينزه عنه .

2- قال الإمام الشافعي (204هـ) بعد أن ذكر حديث أبي سعيد  : ( وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفاً لقيته)
.

3- قال ابن المنذر (318هـ): (وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل)
، وقال أيضاً: (وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم)
.
4- قال ابن عبد البر (463هـ) : (إجماع الجميع على أن المنفرد لا تلزمه زكاة في أقل من أربعين من الغنم) 
.
فمجموعها يدل على عدم وجوب الزكاة على من ملك أقل من النصاب
 .

وممن ذكر أنه لا زكاة فيما أقل من النصاب بدون حكاية الإجماع : 

قال الكاساني
 ( 587هـ) : (فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب ؛ لأنها لا تجب إلا على الغني، والغنى لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصلية، وما دون النصاب لا يفضل عن الحاجة الأصلية، فلا يصير الشخص غنياً به ؛ ولأنها وجبت شكر لنعمة المال .

وما دون النصاب لا يكون نعمة موجبة للشكر للمال
، بل يكون شكره شكراً لنعمة البدن لكونه من توابع نعمة البدن) 
.
قال البهوتي (1051هـ): (و الثالث ملك نصاب، وهو سبب وجوب الزكاة أيضا، فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا)
.

مستند الإجماع : 

حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة " 
. فالنبي أوجب الزكاة بمقدار معين ، فيؤخذ من ذلك عدم وجوبها فيما دون ذلك ، وإلا لما كان لهذا التقييد فائدة.

قال ابن حزم في المحلى بعد أن ذكر حديث أبي سعيد السابق: " فصح يقيناً أنه لا زكاة في غير خمسة أوسق من حبٍّ أو تمر ، ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع المتيقن على ذلك ، وكذلك في الإبل ، والبقر والغنم والذهب والفضة ، وبالإجماع المتيقن والنص أيضاً."

الخلاصة : 

أن الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له ، والله أعلم 
المسألة الثانية : الكلام في الخليط :
يقصد المؤلف من ذلك  أن الخلطة تجب الزكاة فيها على المتخالطين، حتى لو كان أحدهم لم يبلغ ما عنده النصاب، لكن لما اعتبرت الخلطة وجبت عليهم الزكاة ، كما لو تخالط اثنان لكل منهما عشرون شاة ، فلو نظرنا إلى كلٍ منهما منفرداّ فإن الزكاة لا تجب عليه ، لكن لما تخالطا وبلغ ما بينهما نصاباً فحينئذٍ تجب عليهم الزكاة بمجموعها لا واحداً بعينه ويلزمهما شاة.

والخلطة في الاصطلاح الفقهي نوعان :

النوع الأول : 
خلطة الأعيان ، هكذا سماها الحنابلة ، وسماها الشافعية أيضا خلطة الاشتراك وخلطة الشيوع ، وهي أن يكون المال لرجلين أو أكثر هو بينهما على الشيوع ، مثل أن يشتريا قطيعا من الماشية شركة بينهما، لكل منهما فيه نصيب مشاع ، أو أن يرثاه، أو يوهب لهما، فيبقياه بحاله غير متميز .
النوع الثاني :
 خلطة الأوصاف ، والشافعية تسميها خلطة الجوار أيضا . وهي أن يكون مال كل من الخليطين معروفا لصاحبه بعينه فخلطاه في المرافق لأجل الرفق في المرعى ، أو الحظيرة ، أو الشرب . بحيث لا تتميز في المرافق.

اختلف الفقهاء في تأثير الخلطة في الزكاة على قولين :
القول الأول :
 أن لها تأثيرا في الزكاة من حيث الجملة ، وهذا قول الجمهور على خلاف بينهم في بعض الشروط التي لا بد من توافرها ليتحقق ذلك التأثير . مع الخلاف أيضا في الأموال التي تؤثر الخلطة فيها ، واستدلوا بما يلي: 

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"
 وأما قوله صلى الله عليه وسلم : لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة فهو نهي عن أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره ، أو غنمه بغنمه ، أو بقره ببقره ، ليمنع حق الله تعالى ويبخس المصدق ( وهو جابي الزكاة ) ، وذلك كأن يكون ثلاثة رجال ، لكل منهم أربعون شاة ، فيكون على كل منهم في غنمه شاة ، فإذا أحسوا بقرب وصول المصدق جمعوها ليكون عليهم فيها شاة واحدة .

2- قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا خلاط ولا وراط "
 فالخلاط المنهي عنه هو ما تقدم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، فلولا أن للخلط تأثيراً في الزكاة ما نهى عنه.

القول الثاني :
 وهو مذهب الحنفية أن الخلطة بنوعيها لا تأثير لها ، واستدلوا بما يلي: 

1- حديث أنس السابق ، جاء في شرح فتح القدير: لنا هذا الحديث ، إذ المراد الجمع والتفريق في الأملاك لا في الأمكنة ، ألا ترى أن النصاب المفرق في أمكنة مع وحدة المالك تجب فيه الزكاة ، ومن ملك ثمانين شاة فليس للساعي أن يجعلها نصابين بأن يفرقها في مكانين . قال : " فمعنى لا يفرق بين مجتمع " ، أن لا يفرق الساعي بين الثمانين أو المائة والعشرين فيجعلها نصابين أو ثلاثة . ومعنى " ولا يجمع بين متفرق " لا يجمع الأربعين المتفرقة في الملك بأن تكون مشتركة ليجعلها نصابا ، والحال أن لكل منهما عشرين . قال : " وتراجعهما بالسوية " أن يرجع كل واحد من الشريكين على شريكه بحصة ما أخذ منه .
2- قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة
 فنفى الحديث وجوب الزكاة في أقل من أربعين مطلقا عن حال الشركة والانفراد ، فدل أن كمال النصاب في حق كل واحد منهما شرط الوجوب.

الراجح : 

هو القول الأول لقوة أدلتهم ، والله أعلم .

الخلاصة: 

أن تأثير الخلطة على الزكاة ليس مجمعاً عليه بل إن في المسألة خلافاً معتبراً ، وهو مخالفة أبي حنيفة للجمهور، فيتبين أن المسألة ليست إجماعية ، والله أعلم .


المبحث الرابع

الزكاة على الحي في ماله ما لم يفلس. 
قال المصنف -رحمه الله- :" واتفقوا أنها على الحي في ماله ما لم يفلس ." 
.

الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين:

 أحدهما: أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه .
والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا .

ولم أجد من حكى الإجماع في هذه المسألة أبداً ، وهي تحصيل حاصل للمسألة السابقة ، وذلك لأن الإفلاس بمعنييه يكون صاحبه عادماً للمال ، وقد ذكرنا في المسألة السابقة أن من كان عنده أقل من النصاب فإنه لا زكاة عليه ، وها هنا لا يملك المفلس شيئاً فهو داخلٌ فيها من باب الأولى ، ولذلك فإن ما قلناه في المسألة السابقة فإنه ينطبق هنا ، وقد جاء عن بعض أهل العلم ما يدل على  عدم وجوب الزكاة على المفلس : 

قال البهوتي ( 1051هـ): ( ويشترط كون ملك نصاب لغير محجور عليه لفلس فلا تجب عليه ) 
.

مستند الإجماع : 

حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة " 
. فالنبي أوجب الزكاة بمقدار معين ، فيؤخذ من ذلك عدم وجوبها فيما دون ذلك ، وإلا لما كان لهذا التقييد فائدة، وهذا الحديث عام فيمن ملك أقل من النصاب ومن لا يملك شيئاً وهو المفلس.

الخلاصة : 

الإجماع في هذه المسألة صحيح وثابت ولا مخالف له فيما أعلم ، والله أعلم .
الخــاتمـة

الحمد لله أولاً وآخراً, وظاهراً وباطناً, أن وفقني لإنهاء هذا البحث على هذه الصورة التي آمل أن يكون مقبولاً. وبعد: فهذه خاتمة تضم أهم نتائج البحث وتوصياته:

أهم النتائج:

1- أن الإمام ابن حزم- رحمه الله- له منزلة عظيمة لدى العلماء, لغزارة علمه وسعة اطلاعه, ولذا نجدهم ينقلون عنه.

2- أن الإمام ابن حزم- رحمه الله- يحكي الإجماع الذي لا مخالف فيه ألبته, ومع ذلك نجد أنه يحكي الإجماع وفيه خلاف, ويقد ينقل القول المرجوح, وقد يخالف حكاية الإجماع في المحلّى.

3- أن الإمام ابن حزم- رحمه الله- يعتبر خلاف الواحد والاثنين قادحاً للإجماع.

4- نجد أن الإمام ابن حزم- رحمه الله- في بعض الأحيان يطلق الإجماع، ويريد به العلم بعدم المنازع, ويطلق الاتفاق ويريد عدم العلم بالمنازع والله أعلم.
5- المسائل التي حكى الإمام ابن حزم- رحمه الله- فيها الاتفاق قد يكون في بعضها خلاف في جزئية منها وليس شاملاً, ولذلك يحكي الخلاف في الجزئية, وذلك في كثير من المسائل بقوله: "إلا أنهم اختلفوا في ...".
6- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (زكاة ألفي رطل وأربعمائة رطل بالفلفلي كاملة فصاعداً من القمح الخالص مرة في الدهر) تبين أن ماحكاه من إجماع على ألفين وأربعمائة رطل غير صحيح، لأنه بناه على القول الأول ، وتبين أن المسألة خلافية ، بل الراجح خلاف ما حكاه من الإجماع، ويكون النصاب بالأرطال على الراجح ألف وستمائة رطل ، أما الكلام في الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والملك ، ووجوب العشر أو نصفه باختلاف السقيا ، وكون المخرج مرة في الدهر ، فهذا كله محل اتفاق بين أهل العلم.
7- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (أصناف القمح كالصيني والسُّمرة ونحو ذلك تجمع معا في الزكاة) هي محل اتفاق بين أهل العلم ، وكذلك في مسألة أصناف التمر وأصناف الشعير ، إذ كلها داخلة في مسألة أنواع الأجناس .

8- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (زكاة شاة في كل خمس من الإبل إذا أتمت عاماً شمسياً عند مالكها) محل اتفاق بين أهل العلم .

9- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (أن في عشرٍ من الإبل شاتين، وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين) محل اتفاق بين أهل العلم ، ولم يتطرق ابن حزم لمقدار الواجب فيما بين خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ولعله اعتبر الخلاف المحكي عن علي – رضي الله عنه – وتبين أنه لا يصح عنه ، فنخلص أنه لا خلاف فيها .

10- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (زكاة البقر إذا صارت خمسين إلى تسع وخمسين بقرة واحدة) فالإجماع في هذه المسألة لا يثبت، مع وجود إجماع آخر يناقضه، مما يدل على وجود خلاف قديم وقوي في المسألة ، بل إن الراجح خلاف الإجماع ، وقد نبه إلى وجود مثل هذا النوع في كتاب المراتب ما ذكره شيخ الإسلام في نقده عليه .

11- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (زكاة أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين شاة، ثم شاتين إلى مائتين) محل اتفاق بين أهل العلم ، ولا يعكر عليه ماورد عن معاذ رضي الله عنه إذ لم يثبت ذلك عنه.

12- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (فيما زاد على وجوب ثلاث شياه إلى ثلاثمائة) محل اتفاق بين أهل العلم .

13- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (في كل مائة شاة شاة إذا جاوزت الأربعمائة ) محل اتفاق بين أهل العلم.
14- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (الضأن والمعز يجمعان معاً في الزكاة ) محل اتفاق بين أهل العلم ، ولا يعتد بخلاف ابن لبابة , بل هو قول شاذ لا دليل له ولا سلف لقوله.
15- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (ليس في أقل من خمس من الإبل شيء، ولا في أقل من خمس من البقر، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء) محل اتفاق بين أهل العلم .

16- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (كل مال ما لم يكن إبلاً أو غنماً أو بقراً أو جواميس أو خيلاً أو بغالاً أو عبيداً أو عسلاً أو عروضاً متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الأرض أي شيء كان من نجمٍ أو حمل شجرٍ أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وإن كثر) لم أجد من يوافق ابن حزم في نقله للإجماع هاهنا ، ولعل ذلك راجع إلى اتفاقهم عليه، وذلك لأن الزكاة عبادة ، ومعلوم أن العبادات توقيفية ، فما دام أنه لم يرد دليل على جنس أو نوع أن فيه الزكاة، فحينئذٍ نبقى على البراءة الأصلية، ولا ننتقل عنها إلا بدليل.
17- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (لا زكاة في أعيان الشجر) لم أجد من ذكر هذه المسألة لا بوفاق ولا بخلاف ، ولعل هذا راجع إلى اتفاقهم على ذلك، وهو موافق للبراءة الأصلية حيث إنه لم يدل دليل صحيح على وجوبها في أعيان الشجر فنبقى على هذا الأصل.

18- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه، ما لم يكن خليطا) فالجزء الأول منها محل اتفاق بين أهل العلم ، أما الخلطة فليست كذلك ، بل إن فيها خلافاً معتبراً .
19- ما ذكر الإمام ابن حزم -رحمه الله- في مسألة (الزكاة على الحي في ماله ما لم يفلس) لم أجد من حكى الإجماع في هذه المسألة أبداً ، وهي تحصيل حاصل للمسألة السابقة ، وذلك لأن الإفلاس بمعنييه يكون صاحبه عادماً للمال ، وقد ذكرنا في المسألة السابقة أن من كان عنده أقل من النصاب فإنه لا زكاة عليه ، وها هنا لا يملك المفلس شيئاً فهو داخلٌ فيها من باب الأولى.

أبرز التوصيات:

1- التثبت في حكاية الإجماع, ومعرفة مستنده, وذلك يكون بدراسته وتحقيقه.
2- أوصي بجمع النتائج التي توصل إليها الإخوة الذين شاركوني في دراسة هذه الإجماعات, حتى نخرجه في كتاب أو نضعه بحاشية (مراتب الإجماع) حتى تتسنى معرفة حكاية الإجماع في هذا السفر الجليل, وتكون خدمة جليلة, نخدم بها أحد أبرز كتب أهل العلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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أولاً: فهرس الآيات القرآنية
	الآيـــة
	السورة
	رقم الآية
	رقم الصفحة

	(  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ(
	البقرة
	43
	53

	(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ(
	البقرة
	143
	16

	(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه(ِ
	آل عمران
	110
	16

	(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا(
	النساء
	59
	17

	(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(
	النساء
	115
	15

	(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ(
	الأنعام
	141
	59

	(وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا(
	الأنعام
	142
	72

	(فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ(
	يونس
	71
	11

	(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(
	الحجر
	9
	1

	(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(
	النحل
	89
	18


ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار

	طرف  الحديث والأثر 
	رقم الصفحة 

	" أتانا مصدق رسول الله فتبعته فسمعته "
	71

	" احتسب عليهم بها حتى بالبهمة يروح بها الراعي على يديه "
	73

	" إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة " 
	106،114

	" المكيال مكيال المدينة ، والميزان ميزان مكة "
	52

	" أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل  "
	86،105

	" إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ... "
	17

	" أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع "
	50

	" أن النبي كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ... "
	74،85

	" إن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذاً على اليمن ... "
	18

	" أن صدقة البقر مثل صدقة الإبل غير انه لا أسنان فيها "
	86

	" أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب ..."
	52

	" أنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب ... "
	53

	" إنما سن رسول الله الزكاة في هذه الأربعة ... "
	62

	" بسم الله الرحمن الرحيم  هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ... "
	54،69،71،73،76،

80،92،95،98،100،

104،106

	" بعثني رسول الله إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعةً ... "
	85،88،105

	" رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ... "
	54

	" في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون "
	74

	" كان عمال ابن الزبير وابن عوف يأخذون من كل خمسين بقرة : بقرة "
	84

	" كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله ... "
	70،81،92،95

	" لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة ... "
	62

	" لا تأخذوا من حرزات أموال الناس شيئاً "
	70

	" لا خلاط ولا وراط  "
	114

	" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
	48،49،54،104،

112،116

	" وتوق كرائم أموال الناس "
	70

	" ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "
	113،114


ثالثاً: فهرس الأعلام
	اسم العلم
	رقم الصفحة

	إبراهيم بن مفلح (برهان الدين)
	75،69،92

	أبو بكر بن مسعود بن أحمد (الكاساني)
	55،111

	أبو حنيفة النعمان
	48،49،50،70،88،

89

	أحمد بن حنبل
	51

	أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (شيخ الإسلام)
	40،41،42،56،

79،100

	أحمد بن فارس
	11،44

	الحسن بن أبي الحسن البصري
	58،95

	الحسين بن مسعود البغوي 
	99

	القاسم بن سلام (أبو عبيد)
	50،72،73،78،82،

83،86

	حمزة بن موسى بن بدران (ابن شيخ السلامية)
	42

	داود بن على بن خلف الأصبهاني (الظاهري)
	45

	زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)
	97

	سعيد بن المسيب
	86،105

	سفيان بن سعيد الثوري
	81

	شريح بن عبد الكريم الروياني
	104

	طلحة بن عبد الله بن عوف 
	84

	عبد الباقي بن يوسف الزرقاني
	74

	عبد الرحمن بن محمد الكليبولي 
	97

	عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (شمس الدين)
	61،94

	عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (موفق الدين)
	56،61،68،79،87،91،

93،94،103،106

	عبد الله بن زيد البصري (أبو قلابة الجرمي)
	86

	عبدالملك بن محمد بن عبدالله (المظفر)
	27

	عثمان بن عمر الكردي
	61

	علي بن أبي بكر المرغياني
	96

	علي بن محمد بن حبيب الماوردي
	58،59،102

	عمر بن دينار 
	84

	عمرو بن حزم
	74

	مالك بن أنس
	51،72

	محمد بن إبراهيم بن المنذر
	67،78،82،91،93،

94،96،99،102،106

	محمد بن أبي القاسم (ابن رشد الحفيد)
	53،56،61،68،76،79

87،91،94،99

	محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم) 
	24

	محمد بن أحمد السرخسي
	74،79،103

	محمد بن أحمد السمرقندي
	67،103

	محمد بن أحمد القرطبي
	68،96،99،103

	محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي) 
	33

	محمد بن إدريس الشافعي
	51،55،72،102،111

	محمد بن جرير الطبري
	83،84

	محمد بن شهاب الزهري 
	86،105

	محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي 
	69،103

	محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام)
	97

	محمد بن عبدالله بن عامر
	26

	محمد بن عثيمين
	45

	محمد بن مفلح (شمس الدين)
	57،68

	محمد بن يحيى بن لبابة المالكي 
	100

	محمد صديق خان حسن القنوجي
	92،94

	محمود بن القاضي شهاب (بدر الدين العيني)
	69،104

	منصور بن يونس البهوتي
	57،69،92

	يحيى بن شرف النووي
	56،58،59،61،80،91،

99،103،110

	يحيى بن هبيرة (الوزير ابن هبيرة)
	68،103

	يوسف بن عبد الله بن محمد (ابن عبد البر)
	55،67،74،76،84،94

96،99،103،104،106

111


رابعاً: فهرس المصادر والمراجع
· أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ، لمجموعة من المؤلفين ، دار النفائس ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 1428هـ.
· الإجماع ، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة ، الإسكندرية ، الطبعة الثالثة، 1402هـ.
· إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعاً ودراسة، عبد الله آل سيف، دار طيبة ، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ.
· الإحكام في أصول الأحكام ، على بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، دار الحديث ، القاهرة، الطبعة الأولى ، 1404هـ.
· الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن محمد الآمدي ، تحقيق الدكتور سيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1404هـ.
· اختلاف الأئمة العلماء ، الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، تحقيق السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة الأولى ، 1423هـ.
· إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق محمد سعيد البدري أبو مصعب ، دار الفكر ، بيروت، الطبعة الأولى ، 1421هـ.
· الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ، لابن عبد البر ، تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ، 2000م.
· الإشراف على مذاهب العلماء ، لابن المنذر ، تحقيق أبو حماد صغير الأنصاري ، طبعة مكتبة مكة الثقافية ، الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ، 1428هـ.
· الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412هـ.
· أصول البزدوي – كنز الوصول إلى معرفة الأصول – علي بن محمد البزدوي الحنفي ، مطبعة جاويد بريس، كراتشي .
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� سورة الحجر (9)


� هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي المالكي اللغوي نزيل همذان، مولده بقزوين ومرباه بهمذان، وأكثر الإقامة بالري، وكان رأسا في الأدب بصيراً بفقه مالك، مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر وله مصنفات ورسائل وتخرج به أئمة، ومات بالري في صفر سنة خمس وتسعين وثلاث مئة وفيها أرخه أبو القاسم بن مندة ووهم من قال مات سنة تسعين، من مصنفاته: مقاييس اللغة ، والمجمل ، انظر سير أعلام النبلاء 17/104-105.


� مقاييس اللغة 1/479.


� يونس / 71.


� لسان العرب8/58 مادة (جمع) .


� انظر الشامل لشيخنا الدكتور عبد الكريم النملة 2/511.


� وهو تعريف ابن حزم في الإحكام 1/47.


� وهو تعريف الغزالي في المستصفى 1/137.


� أرشاد الفحول للشوكاني 1/132.


� المصدر السابق 1/132.


� وهو تعريف الآمدي في الإحكام 1/254.


� وهو تعريف ابن قدامة في الروضة 1/130-131.


� انظر الشامل لشيخنا الدكتور عبد الكريم النملة 2/514-519.


� انظر المصدر السابق 2/514 بتصرف.


� إرشاد الفحول 1/132.


� انظر: إرشاد الفحول 1/ 132، والشامل 2/511-514، ودراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان إسماعيل 23-29. 


� الإحكام للآمدي 1/255،والبحر المحيط 3/487


� الشامل 2/514.


� انظر في هذه المسألة : أصول البزدوي 1/245، والمحصول للرازي 4/46، والإحكام للآمدي 1/258، والبرهان للجويني 1/434 وما بعدها، والمحصول لابن العربي 1/122، وروضة الناظر لابن قدامة 1/131، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/111، وإرشاد الفحول للشوكاني 1/135، ودراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد إسماعيل 70-90.


� شيخ المعتزلة صاحب التصانيف، أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى ال الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم،تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ، وكان يقول إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشر، ولو كان قادرا لكنا لا نأمن وقع ذلك، وإن الناس يقدرون على الظلم، وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم، وأنه ليس يقدر على أصلح مما خلق،وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث ويخفي ذلك، وله نظم رائق، وترسل فائق، وتصانيف جمة، منها: كتاب الطفرة، وكتاب الجواهر والأعراض، وكتاب حركات أهل الجنة، وكتاب الوعيد، وكتاب النبوة، وأشياء كثيرة لا توجد، ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران، فمات فى خلافة المعتصم أو الواثق سنة بضع وعشرين ومئتين، انظر سير أعلام النبلاء 10/541-542.


� النساء / 115.


� البقرة / 143.


� آل عمران / 110.


� انظر:  روضة الناظر 1/134، ودراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد إسماعيل 79-80.


� أخرجه الترمذي – كتاب الفتن – باب ما جاء في لزوم الجماعة -  برقم (2167) 4/466، قال الترمذي : حديث غريب ، وقال الألباني : صحيح دون (ومن شذّ...) ، وأخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الفتن – باب السواد الأعظم – برقم (3950) 2/1303، قال الحافظ في التلخيص: قوله وأمته معصومة لا تجتمع على الضلالة، هذا في حديث مشهور، له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال، وقال صاحب تحفة الأحوذي : والحديث قد استدل به على حجية الاجماع وهو حديث ضعيف لكن له شواهد، انظر : تلخيص الحبير 3/141، وتحفة الأحوذي 6/322.


� الإحكام للآمدي 1/282.


� النساء / 59.


� النحل /89.


� أخرجه أبو داود – كتاب الأقضية – باب اجتهاد الرأي في القضاء – برقم (3592) 3/303، قال الألباني: أنه منكر مردود عند علماء الحديث ، لكن تلقته الأمة بالقبول ، السلسلة الضعيفة 2/277.


� انظر:التقرير والتحبير 3/111، وحاشية العطار 2/238 ، و إجماعات ابن عبد البر في العبادات 1/41.


� انظر:  التقرير والتحبير 3/113، وحاشية العطار 2/239.


� معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 1 / 165.


� انظر: روضة الناظر 1 / 138، وشرح الكوكب المنير 2/227-229.


� ذهب الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وغيره إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثر مع مخالفة الأقل. انظر: الإحكام للآمدي 1/255.


� انظر: شرح الكوكب المنير 2/229، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 1/166.


� انظر : إعلام الموقعين 2/380، وشرح الكوكب المنير 2/237.


� انظر : الفقيه والمتفقه 1/401، وشرح الكوكب المنير 2/231-236.


� انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 18/184-211، وجذوة المقتبس 1/111، ووفيات الأعيان 3/325-330، ولسان الميزان 4/198-202، والبداية والنهاية 12/91-92، والبلغة 1/146-147، وطبقات أهل الظاهر 80-84 ،وابن حزم حياته وعصره وآراؤه وفقهه لأبي زهرة ص19.


� بفتح اللامين ، وبينهما باء موحدة ساكنة وفي الأخير هاء ساكنة بلدة بالأندلس ،وفيات الأعيان 3 /329  .


� محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين: من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه، أغري بحب الكتب، فجمع منها عدداً عظيماً، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً. وألف تصانيف كثيرة، منها: (إعلام الموقعين) و (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) و (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) و(كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء) . توفى عام 751 هـ انظر: الأعلام للزركلي (6 / 56).


� زاد المعاد 5/522.


� سير أعلام النبلاء 18/184.


� قرطبة -بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء المهملة أيضا والباء الموحدة-، وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها، وكانت سريراً لملكها وقصبتها، وبها كانت ملوك بني أمية، ومعدن الفضلاء ،ومنبع النبلاء من ذلك الصقع، وبينها وبين البحر خمسة أيام ,وليس لها في المغرب شبيه في كثرة الأهل وسعة الرقعة. انظر: معجم البلدان  4 / 324


� وفيات الأعيان 3/325.


� محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري القحطاني، أبو عامر، المعروف بالمنصور ابن أبي عامر: أمير الأندلس، في دولة المؤيد الأموي. وأحد الشجعان الدهاة. أصله من الجزيرة الخضراء. قدم قرطبة شاباً، طالباً للعلم فبرع. واستخلف على قضاء كورة (ريه)، ثم عهد إليه بوكالة السيدة صبح (أم هشام المؤيد)، فولي النظر في أموالها وضياعها، وعظمت مكانته عندها. وولي الشرطة والسكة والمواريث، وأضيف إليه القضاء بإشبيلية. ولما مات المستنصر الأموي كان (المؤيد) صغيراً، وخيف الاضطراب، فضمن ابن أبي عامر لام المؤيد سكون البلاد واستقرار الملك لابنها، وقام بشؤون الدولة، وغزا، وفتح، ودامت له الإمرة 26 سنة،  غزا فيها بلاد الإفرنج 56 غزاة، لم ينهزم له فيها جيش. وكانت الدعوة على المنابر في أيامه للمؤيد (وهو محتجب عن الناس) والملك لابن أبي عامر، لم يضطرب عليه شيء منه أيام حياته، لحسن سياسته وعظم هيبته. قال الذهبي: وكان المؤيد معه صورة بلا معنى, ومات في إحدى غزواته بمدينة سالم عام  392 هـ ، ولا يزال قبره معروفاً فيها, انظر: الأعلام للزركلي  6 / 226، سير أعلام النبلاء 17/15.


� عبد الملك (المظفر) بن محمد (المنصور) بن عبد الله بن أبي عامر المعافري، أبو مروان: ثاني أمراء الأندلس من الأسرة العامرية. كان في أيام أبيه (المنصور) ينوب عنه في الحجابة للمؤيد الأموي (هشام بن الحكم) بقرطبة، ثم كان مع أبيه في غزوته التي مات بها (في مدينة سالم)، ولما شعر أبوه بدنو أجله رده إلى قرطبة وأوصاه بضبطها، فأسرع إليها وجاءه نعي أبيه، فدخل على المؤيد، فأخبره، فخلع عليه وكتب له بولاية الحجابة مكان أبيه سنة 392 هـ، فقام بأمور الدولة كبيرها وصغيرها، وأسقط عن البلاد سدس الجباية، وتلقب بـ"سيف الدولة  الملك المظفر بالله"،  وعاد المؤيد إلى انزوائه ، توفى عام  399 هـ. انظر: الأعلام للزركلي 4 / 163.


� جذوة المقتبس 1/117-118.


� طوق الحمامة 1/166.


� سير أعلام النبلاء 18/198.


� لسان الميزان 4/198.


� سير أعلام النبلاء 18/186


� جذوة المقتبس 1/.121.


� انظر ترجمته :  جذوة المقتبس 1/127، و سير أعلام النبلاء 18/567.


� انظر ترجمته في : بغية الملتمس 1/202  ، وجذوة المقتبس ، 1/133.


� انظر ترجمته في : بغية الملتمس 1/154 ،  جذوة المقتبس 1/ 99.











� انظر ترجمته في: بغية الملتمس 1/162 ، وجذوة المقتبس 1/106 .


� انظر ترجمته في : جذوة المقتبس 1/171،  بغية الملتمس 1/250.


� انظر : ترجمته في : بغية الملتمس 1/270 ، و  جذوة المقتبس  1/183.


� انظر ترجمته في :  بغية الملتمس 1/275  ، وجذوة المقتبس 1/187.


� الصلة 1/337. 


� انظر ترجمته في :  بغية الملتمس  1/364  ، و  جذوة المقتبس  1/255 .


� انظر ترجمته في : جذوة المقتبس 2  /435  ،  بغية الملتمس 1/366  ، سير أعلام النبلاء  17 /332.


� انظر ترجمته في : بغية الملتمس 1/340 ،  وسير أعلام النبلاء   16 / 560  ، جذوة المقتبس  1/239.


� انظر : جذوة المقتبس  1/ 243  ،  بغية الملتمس 1/344  ،  سير أعلام النبلاء   18 / 185  .


� انظر :  سير أعلام النبلاء  18 /185  ، و  جذوة المقتبس  1/235.


� انظر ترجمته في:  سير أعلام النبلاء   17 /177  ،  بغية الملتمس  1/334 -335  ، جذوة المقتبس 1/237.


� انظر ترجمته في :  بغية الملتمس  1/ 353  ، جذوة المقتبس 1/249  ،  الصلة 1/262 ..


� انظر ترجمته في:  بغية الملتمس    1/67 ،  و جذوة المقتبس 1/45 .


� وفيات الأعيان  3  /326 .


� انظر :  جذوة المقتبس 1/47 ، والصلة 2/569 .


� انظر ترجمته في : بغية الملتمس   1/79 ، و جذوة المقتبس 1/56 .


� انظر ترجمته في :  بغية الملتمس   1/91  ، و سير أعلام النبلاء   17/586 .


� انظر ترجمته في : بغية الملتمس   1/467  ،  جذوة المقتبس 1/ 328 .


� انظر ترجمته في : جذوة المقتبس 1/ 354  ، وبغية الملتمس  1/505  .


� انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء   18 /153، وجذوة المقتبس 1/344.


� انظر ترجمته في : جذوة المقتبس  1/ 362  ،  بغية الملتمس 1/512  ، الصلة 2/646 .


� انظر ترجمته في :  جذوة المقتبس 1/ 330  ، وبغية الملتمس 1/471 .


� انظر : سير أعلام النبلاء   18 /186 ، و لسان الميزان 4 / 198، وترجمته في :  بغية الملتمس 1/318 .


� انظر: تذكرة الحفاظ 3  /1151 ، سير أعلام النبلاء 19/130 .


� ذكره الذهبي في : " السير " ( 18 /185، وابن حجر في لسان الميزان  4 /198.


� سير أعلام النبلاء 19 / 120 ،وانظر ترجمته فيها وفي  تذكرة الحفاظ : 4 /1218 ، وفي بغية الملتمس1/123 .


� انظر ترجمته في الصلة 1/232 .


� محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله، ولد عام 673هـ، حافظ، مؤرخ، علامة محقق. تركماني الأصل، من أهل ميافارقين، مولده ووفاته في دمشق، رحل إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان، وكف بصره سنة 741 هـ، تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة، منها : دول الإسلام ،  تاريخ الإسلام الكبير ، و  سير النبلاء ، و تهذيب تهذيب الكمال  في رجال الحديث، و  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، توفي سنة748هـ ، انظر الأعلام 5/325-326.


� من هؤلاء : الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل في " مؤلفات ابن حزم المفقودة " مقال نشر في مجلة الفيصل ، العدد 26، شعبان ، سنة 1399هـ . و الدكتور عبد الحكيم عويس في " ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي "(110-117) ، والدكتور إحسان عباس في مقدمة كتابه : " رسائل ابن حزم " ، وغيرهم . وبلغ المفقود بمجموع ما ذكروه قرابة تسعين عنواناً  . وانظر – حول هذا الموضوع - ما كتبه د / أحمد الحمد في تحقيقه كتاب " الدرة " لابن حزم ص85-93 .


� ذكر هذه الكتب د / أحمد الحمد في تحقيقه كتاب " الدرة " لابن حزم ص85-93.


� طبع عدة طبعات ، منها تحقيق عبد السلام هارون ، طبعة دار المعارف بمصر سنة 1382هـ .


� انظر: سير أعلام النبلاء 18/193، كشف الظنون 2/1384، و تذكرة الحفاظ 3/1147، منهج الاستدلال الفقهي عند ابن حزم وابن عبد البر 105-108.


� سير أعلام النبلاء 18 / 193.


�  وفيات الأعيان 3 /328  ، سير أعلام النبلاء  18 /211.


� معجم الأدبــاء3/548.


� هو أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية شيخ الإسلام في زمانه وأبرز علمائه، من مؤلفاته: مجموع الفتاوى، العقيدة الواسطية، ومنهاج السنة, والفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، توفي : 728هـ. انظر: الأعلام  للزركلي 1 / 144.


� مراتب الإجماع 1 / 178.


� انظر: مقدمة شرح الزركشي 1/68، ومقدمة البوصي في دراسة إجماعات ابن عبد البر 1/70.


� مراتب الإجماع 1 / 12.


� سبقت ترجمته ص40.


� مجموع الفتاوى 19 / 270.


� حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران الإمام العلامة الحنبلي المعروف بابن شيخ السلامية، سمع من الحجاز وتفقه على جماعة، ودرس بالحنبلية وبمدرسة السلطان حسن بالقاهرة، وأفتى وصنف تصانيف عدة، منها: كتاب نقض الإجماع, واختار بيع الوقف للمصلحة موافقة لابن قاضي الجبل وغيره توفى 769هـ . انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 6/214.


� سبقت ترجمته ص40 .


� نقد مراتب الإجماع  1 / 302.


� سبقت ترجمته.


� انظر: مقاييس اللغة لابن فارس 3 / 17.


� انظر: كتاب العين 5 / 394.


� انظر: أنيس الفقهاء 1 /131.


� انظر: الاختيار لتعليل المختار 1 / 106.


� الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للقروي 1/160.


� الحاوي الكبير للماوردي 3 / 71.


� المبدع شرح المقنع 2 / 290.


� داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة، وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا القول. سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها. قال ابن خلكان: قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربع مئة صاحب طيلسان أخضر ! وقال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. من مؤلفاته: "كتاب الإفصاح" و"كتاب الأصول"، و"كتاب الذبِّ عن السنة والأخبار"، و"كتاب الرد على أهل الإفك"، و"صفة أخلاق النبي"، و"كتاب الإجماع" و"كتاب إبطال القياس"، و"كتاب إبطال التقليد"، و"كتاب الإيضاح"، توفي سنة 270هـ انظر: الأعلام للزركلي 2 / 333.


� الحاوي الكبير للماوردي 3 / 71.


� الشرح الممتع على زاد المستقنع 6 / 13.


� الرطل روي بالكسر والفتح، وعن الأصمعي وابن السكيت هو بالكسر، وهو الذي يوزن به أو يكال به، قال أبو عبيد وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما ، وبعضهم أضاف على ذلك أربعة أسباع درهم كالنووي ورجحه ابن قدامة وابن تيمية ، وقيل مائة وثلاثون، وفي تهذيب الأزهري عن المنذر عن إبراهيم الحربي السنة في النكاح رطل والرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهما فتلك أربع مائة وثمانون درهما، ومقدار الرطل الشرعي بالمقاييس الحديثة على اعتبار الرطل 128.75 درهم كيل على ما ذكره النووي ، ودرهم الكيل 3.17 غم ، فيكون الرطل البغدادي حينئذٍ 408 غم   انظر : المغرب في ترتيب المعرب1/333،تهذيب اللغة 13/216، مقاييس اللغة 2/403، المعجم الوسيط 1/352 مادة (رطل ) ، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 7/49، والمغني 1/141، ومجموع فتاوى ابن تيمية 21/52، وبحث الدكتور محمود الخطيب معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المعاصرة 3/ 549 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة .


� الرطل الفلفلي هو الرطل البغدادي ، انظر تعليقات أحمد شاكر على المحلى 3/235.


� مراتب الإجماع ص64.


� الكافي 1/103.


� مغني المحتاج 1/382.


� المغني 2/296.


� الوسق وقر بعير( أي حمل بعير) وهو ستون صاعا، ومقداره بالمقاييس الحديثة 130.5كغم ، طلبة الطلبة ، مادة (وسق) 1/96، وانظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المعاصرة 3/559.


� أخرجه البخاري – كتاب الزكاة – باب زكاة الورق – برقم (1378) 2/524، ومسلم في أول كتاب الزكاة برقم (979) 2/673.


� المغني 2/296.


� أخرجه البخاري – كتاب الزكاة – باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري برقم ( 1412) 2/540.


� المبسوط 2/3.


� النون والضاد والحاء أصل يدل على شيء يندى وماء يرش فالنضح رش الماء ونضحته، قال أهل اللغة: يقال لكل مارق نضح، وهذا هو القياس الذي ذكرناه، لأن الرش رقيق، يقال نضحت البيت بالماء، ونضح جلده بالعرق ، مقاييس اللغة 5/438، مادة (نضح).


�  انظر: بداية المجتهد 1/193-194، و إعلام الموقعين 2/348، بتصرف.


� بداية المجتهد 1/193، الاستذكار 3/132 ،الصاع : مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد ، يذكر ويؤنث، وهو بالمقاييس الحديثة 2175غم، لسان العرب مادة (صاع) 8/215، وانظر معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان المعاصرة 3/557.


� بدائع الصنائع 2/73.


� الأموال 1/623.


� أخرجه مسلم من حديث أنس – كتاب الحيض – باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً برقم (325) 1/258.


� هو أبو عبيد القاسم بن سلام ،ولد بهراة ورحل في طلب العلم، و كان عالما بالقراءات و اللغة والغريب وصنف الكتب الكثيرة في فنون ،وكان ذا فضل و دين وورع و جود، أقام أبو عبيد ببغداد مدة طويلة ثم ولى القضاء =بطرسوس، ثم خرج إلى مكة في سنة تسع عشرة و مائتين، و أقام بها، و توفي بها في سنة ثلاث و عشرين، و قيل أربع و عشرين و مائتين، وهو ابن سبع و ستين سنة.صفوة الصفوة4/130-132.


� الأموال 1/619 وما بعدها. 


� المصدر السابق ، وانظر: مختصر اختلاف العلماء 1/455،الاستذكار 3/132 ، الحاوي الكبير 3/382، ، الكافي لابن قدامة 1/302، المغني 2/352، ومختصر الخرقي 1/46.


� جاء في مصنف عبد الرزاق عن بن طاووس عن أبيه أن النبي  قال: "المكيال على مكيال مكة والميزان على ميزان المدينة" كتاب البيوع – باب المكيال والميزان برقم (14335)8/67، ومن طريق أيوب عن عطاء بن أبي رباح كلاهما عن معمر قال: قال: النبي  "المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة" برقم (14336)


� المحلى 5/246.


� سبق تخريجه ص50.


� سبق تخريجه ص51.


� انظر الأموال لأبي عبيد 1/623-624، وفقه الزكاة 255-257.


� هو أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي.مولده قبل موت جده بشهر سنة عشرين وخمس مئة.عرض (الموطأ) على أبيه. ، وبرع في الفقه، وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول ، ثم أقبل على علوم الاوائل ، حتى صار يضرب به المثل في ذلك. وله من التصانيف: (بداية المجتهد) في الفقه، و (الكليات) في الطب، و (مختصر المستصفى) في الاصول، وولي قضاء قرطبة، فحمدت سيرته،توفي في صفر من عام 595هـ ، انظر: سير أعلام النبلاء ج21 ص307-308، وتاريخ قضاة الأندلس ج1 ص111، وموسوعة الأعلام ج1 ص242، وشذرات الذهب ج4 ص320.


� بداية المجتهد 1/178.


� البقرة/ 43.


� أخرجه أبو داود – كتاب الزكاة – باب في زكاة السائمة برقم(1584)2/104،والترمذي – كتاب الزكاة عن رسول الله – باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة برقم (625)3/21  صححه الألباني في تعليقه على السنن.


� انظر :عون المعبود 4/327.


� أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم-  برقم (1386) 2/527.


� وهو حديث " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم " أخرجه أبو داود – كتاب العتق – باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، برقم (3926)4/20.


� الحديثان أخرجهما أبو داود – كتاب الحدود – باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ، الأول برقم (4398) والثاني برقم (4399) وصححهما الألباني في تعليقه على السنن.


� أخرجه البخاري – كتاب الزكاة – باب من أدى زكاته فليس بكنز – برقم (1340) 2/509.ومسلم – كتاب الزكاة –برقم (980) 2/675.


� الأم 2/37.


� يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة. يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة368هـ، ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها. وولي قضاء لشبونة وشنترين، كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل ولا ينكر له ذلك. وتوفي بشاطبة سنة 463هـ، انظر الأعلام للزركلي 8/240، وسير أعلام النبلاء 18/157.


� التمهيد24/166.


� هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، علاء الدين . منسوب إلى كاسان ( أوقاشان ، أو كاشان ) بلدة بالتركستان ،خلف نهر سيحون . من أهل حلب . من أئمة الحنفية . كان يسمي ( ملك العلماء ) أخذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور . وتوفي بحلب سنة 587هـ، من تصانيفة : ( البدائع )وهو شرح تحفة الفقهاء ، و(السلطان المبين في أصول الدين )، الإعلام 2/46.


� بدائع الصنائع2/54.


� بداية المجتهد 1/193.


� هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، صاحب " المغني "، مولده سنة إحدى وأربعين وخمس مئة في شعبان، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه، وله عشر سنين، وحفظ القرآن، ولزم الاشتغال من صغره، وكتب الخط المليح، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. وانتقل إلى رحمة الله يوم السبت يوم الفطر، ودفن من الغد سنة عشرين وست مئة. انظر سير أعلام النبلاء ج22 ص165-172، وموسوعة الأعلام ج2 ص144.


� المغني2/297.


� هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي، ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنوى ، وكان إماماً بارعاً حافظاً متقناً أتقن علوماً شتى، وكان شديد الورع والزهد أمّاراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، تهابه الملوك، تاركاً لجميع ملاذ الدنيا ولم يتزوج، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد أبي شامة فلم يتناول منها درهما. مات في رابع عشري رجب سنة ست وسبعين وستمائة، انظر طبقات الشافعية الكبرى ج8 ص395- 396، وانظر طبقات الحفاظ ج1 ص 513.


� شرح مسلم7/54.


� هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي، بل المجتهد المطلق، ولد بحران يوم الإثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة، وأمده الله بكثرة الكتب، وسرعة الحفظ، وقوة الإدراك والفهم، وبطء النسيان حتى قال غير واحد أنه لم يكن يحفظ شيئا فينساه، وكانت وفاته في سحر ليلة الإثنين عشرى ذي القعدة سنة 728هـ، شذرات الذهب 6/80-86/ ومعجم المحدثين 1/25-28.


� مجموع الفتاوى 25/20.


� محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني الفقيه الحنبلي ،ولد في حدود سنة عشر، وقال الذهبي: سنه بضع وسبعمائة، وقيل سنة 712 ، واشتغل في الفقه وبرع فيه،  وصنف الفروع في مجلدين أجاد فيه إلى الغاية،وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء، وله على كتاب المقنع شرح في نحو ثلاثين مجلدة، وعلق على المنتقى للمجد ابن تيمية، ومات في رجب سنة763هـ، انظر الدرر الكامنة 6/14، والنجوم الزاهرة 11/16.


� الفروع 2/320.


� هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي ، صنف شرح المقنع في الفقه، وطبقات الأصحاب مرتبة على حروف المعجم سماه المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد، وصنف كتابا في الأصول، وغير ذلك وتوفي بدمشق في خامس شعبان سنة 884هـ بمنزله بالصالحية، ودفن بالروضة عند أسلافه، شذرات الذهب 7/338-339.


� المبدع 2/346.


� هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن علي ابن إدريس أبو السعادات البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر المحروسة، وخاتمة علمائهم بها، ومن مصنفاته المفيدة كتاب شرح الإقناع في ثلاثة أجزاء، وحاشية على الإقناع ،وشرح على منتهى الإرادات، كانت وفاته في شهر ربيع الثاني من عام 1051 هـ، معجم الكتب 1/88.


� كشاف القناع2/209.


� العثري : هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة ، وقيل : هو العذي ، وقيل : ما يسقى سيحا ، والأول أشهر، لسان العرب ، مادة (عثر) 4/541.


� أخرجه البخاري  -كتاب الزكاة - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، برقم(1412)2/540.


� هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، صاحب ' الحاوي ' ، رحمه الله ،أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري ،قال الخطيب أبو بكر البغدادي في ' التاريخ ' : كان من وجوه الفقهاء الشافعيين ، وله تصانيف عدة في أصول الفقه ، وفروعه ، وغير ذلك ،توفي سنة خمسين وأربع مائة ، وقد بلغ ستا وثمانين سنة وولي القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد ،انظر : طبقات الفقهاء الشافعية 2/636-637، وانظر السير 18/64، وشذرات الذهب 3/285.


� هو والحسن بن أبي حسن البصري أبو سعيد، إمام أهل البصرة، وخير أهل زمانه، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وسمع خطبة عثمان، وشهد يوم الدار، أبوه مولى زيد ابن ثابت، وأمه مولاة أم سلمة، وكان ربما أعطته أم سلمة ثديها في صغره تعلله به حتى تجيء أمه فيدر عليه، فيروون أن علمه وفصاحته وورعه من بركة ذلك، وكان جميلا فصيحا ، توفي الحسن عشية يوم الخميس في أول رجب سنة عشر ومائة للهجرة، شذرات الذهب 137-138.


� المجموع شرح المهذب 5 / 455، وانظر: الحاوي الكبير للماوردي 3 / 255


� سبق تخريجه في الحاشية رقم 1.	


� سورة الأنعام: الآية: 141.


� المجموع شرح المهذب 5 / 455، وانظر: الحاوي الكبير للماوردي 3 / 255


� المصدران السابقان.


� الصيني : لم أجد بياناً لذلك،  أما السمرة فهي : لون بين السواد و البياض، المعجم الوسيط مادة (سمر) ج1 ص448.


� مراتب الإجماع ص66.


� العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة ، ونخلتها تسمى لِينة، الصحاح مادة(عجا، عجى) ص672، وفي القاموس : التمر المخشي وتمر بالمدينة، مادة (عجو) ص846.


� البرني: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة، كثير اللحاء عذب الحلاوة . يقال : نخلة برنية ونخل برني ، قال الراجز : برني عيدان قليل قشره، قال ابن الأعرابي : البرني الديكة ، وقيل : البراني ، بلغة أهل العراق ، الديكة الصغار حين تدرك ، واحدتها برنية، لسان العرب مادة (برن) ج13 ص50، والقاموس المحيط مادة (برن) ص101.


� الصيحاني : ضرب من تمر المدينة أسود صلب الممضغة، وسمي صيحانيا لأن صيحان اسم كبش كان ربط إلى نخلة بالمدينة فأثمرت تمرا صيحانيا ، لسان العرب مادة (صيح) ج2 ص522.


� المحلى ج5 ص253.


� سبقت ترجمته ص53.


� بداية المجتهد ج1 ص194.


� سبقت ترجمته ص56.


� المغني ج2 ص315.


� هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني  الأصل الأسنائي المولد المالكي، ولد سنة سبعين وخمس مائة، أو سنة إحدى - هو يشك - بإسنا من بلاد الصعيد، وكان من أذكياء العالم، رأسا في العربية وعلم النظر، خالف النحاة في مسائل دقيقة، وأورد عليهم إشكالات مفحمة. انتقل إلى الاسكندرية، فلم تطل مدته هناك، وبها توفي في السادس والعشرين  من شوال سنة ست  وأربعين وست مئة.انظر سير أعلام النبلاء ج23 ص 265-266. وانظر معرفة القراء الكبار ج2 ص 648-649.


� جامع الأمهات ج1 ص161.


� سبقت ترجمته ص56.


� المجموع ج5 ص448.


� عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى الجماعيلى الحنبلى، من أعيان الحنابلة ولد وتوفى في دمشق وهو أول من ولى القضاء بها من الحنابلة، له تصانيف منها الشافى وهو الشرح الكبير للمقنع فى فقه الحنابلة، شرحه في عشر مجلدات وانتهت إليه رئاسة العلم في زمانه، توفي في تاسع جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين وستمائة  682 هـ، موسوعة الاعلام ج2 ص 142، وانظر معجم المحدثين ج1 ص 69.


� الشرح الكبير مع طبعة المقنع والإنصاف ج6 ص521.


� أخرجه الدارقطني "2/98"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "15"، والحاكم "1/558"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/125"، كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/277"، كتاب الزكاة: باب ما يؤخذ من الأشجار، حديث "2325"، وقال البيهقي رواته ثقات وهو متصل، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في تعليقه على السنن.


� أخرجه الدارقطني "2/96" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "7"، وصححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة 2/453، برقم (879). 


� انظر: الشرح الممتع 6/73-74.


� مراتب الإجماع ص66.


� المحلى ج5 ص253.


 �مراتب الإجماع ص66.


�أي ثقيلة ويقال أسن إذا نبتت سنه التي يصير بها مسنا من الدواب، وفي حديث معاذ قال بعثني رسول الله إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ومن كل أربعين مسنة، والبقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنتا، فإذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أسنت، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل ولكن معناه طلوع ثنيتها، لسان العرب مادة (سنن) 13/222، وفي طلبة الطلبة ص92: وَالْمُسِنُّ الذي جاوز حولين وَالْمُسِنَّةُ الأنثى والجمع الْمَسَانُّ.


� والسائمة الراعية سامت تسوم سوما أي رعت، وأسامها صاحبها يسيمها إسامة، قال الله تعالى فيه تسيمون، طلبة الطلبة ، مادة (سوم) 1/91، وانظر تاج العروس 32/431.


� وهي التي أعدت للعمل كإثارة الأرض بالحراثة وكالسقي ونحوه، انظر طلبة الطلبه ص91، وحاشية ابن عابدين 2/282.


� لعل هذا سبق قلم من ابن حزم رحمه الله ، وإلا فإن كلامه في الذهب سواء في المراتب أو في المحلى نص في أن الحول قمري، فقال في المراتب : "اتفقوا على أن في مائتي درهم بوزن مكة من الورق المحض إذا أتمت عاماً كاملاً قمرياً متصلاً عند مالكها..." ص63، وقال في المحلى :" والزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاماً قمرياً"ج6 ص75، وقال في المحلى في زكاة الإبل :" وكذلك فيما زاد على العشرين إلى أن تتم خمسة وعشرين ، فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولاً قمرياً فيها بنت مخاض من الإبل ..." ج6 ص17. لذلك سأعتمد ذلك في البحث، حملاً للمتشابه على المحكم، والله عز وجل أقّت لنا الأهلة، والمراذ السنة القمرية ، والمراد بالحول الشمسي أو السنة الشمسية هي عبارة عن دورة الشمس حول الأرض، وتنقسم السنة تبعاً لذلك إلى فصول أربعة هي الصيف والشتاء والربيع والخريف، وتتكون السنة الشمسية من 365،2422 يوماً تقريباً، وأما تقسيمها إلى أشهر فهو من صنيع بعض الأمم بحسب ما يعنُّ لها ، ومن ذلك تكون التاريخ الميلادي، أما السنة القمرية أو الحول القمري سمي بذلك لارتباطه بدورة القمر حول الأرض، وبسبب ذلك تحصل الشهور، وكل دورة للقمر تمثل شهراً قمرياً تبلغ مدته 29،52 يوماً تقريباً ، ويكون عدد تلك الشهور اثني عشر شهراً، وهي الأشهر العربية المعروفة المبدوءة بمحرم المختومة بذي الحجة، فتكون السنة القمرية 354،36 ،فهي أقل من أيام السنة الشمسية بفارق 10،88 أيام ويلاحظ أن الحول القمري مرتبط بحركة القمر ودورته حول الأرض، ولا علاقة له بحركة الأرض حول الشمس ، والعكس فيما يتعلق بالحول الشمسي، ونقل الدكتور وهبة الزحيلي الاتفاق على أن حول الزكاة قمري لا شمسي ولم أقف على ذلك ، انظر : الفقه الإسلامي وأدلته 3/1803، و نوازل الزكاة للدكتور غبدالله الغفيلي81-83.


� مراتب الإجماع ص65.


� هو أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، الفقيه نزيل مكة، وصاحب التصانيف، له الإشراف في اختلاف العلماء، وكتاب الإجماع، وكتاب المبسوط، وغير ذلك، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، وتوفي سنة 318هـ ، سير أعلام النبلاء 14/490-492.


� الإجماع 1/43.


� سبقت ترجمته 58.


� الحاوي الكبير 3/77.


� سبقت ترجمته ص55.


� الاستذكار 3/127.


� محمد بن أحمد بن أبي أحمد الإمام علاء الدين أبو منصور السمرقندي، تفقه عليه الإمام أبو بكر بن مسعود الكاشاني، وغيره، وله كتاب تحفة الفقهاء، واللباب في الأصول، وغير ذلك ، انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية 1/252.


� تحفة الفقهاء  1/281.


� أبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة، ولد سنة499هـ، وهو من قرية من بلاد العراق تعرف بقرية بني أوقر ، وتعرف الآن بدور الوزير نسبة إليه وكان والده من أجنادها، توفي سنة 560هـ، انظر وفيات الأعيان 6/230.


� اختلاف الأئمة العلماء 1/192.


� سبقت ترجمته ص53.


� بداية المجتهد 1/189.


� سبقت ترجمته ص56.


� المغني 2/230.


� محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي، من كبار المفسرين. صالح متعبد، من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر في شمالي أسيوط بمصر، توفى فيها. من كتبه " الجامع لأحكام القرآن" يعرف بتفسير القرطبي، و"قمع الحرص بالزهد والقناعة"  و" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" و" التذكار في أفضل الأذكار" و"التذكرة بأحوال الموتى". توفى عام 671 هـ. انظر: الأعلام للزركلي 5 / 322.


� تفسر القرطبي 8/247.


� سبقت ترجمته ص57.


� الفروع 2/277.


�هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، كان إماما في المذهب، له تصانيف مفيدة، أشهرها شرح الخرقي لم يسبق إلى مثله ، وكلامه فيه يدل على فقه نفسي، وتصرف في كلام الأصحاب،توفي ليلة السبت رابع عشرى جمادى الأولى سنة 772هـ، شذرات الذهب 6/224-225.


� شرح الزركشي 1/346.


� هو بدر الدين أبو الثناء وأبو محمد محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد بن القاضي شرف الدين موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العينتابي الأصل والمولد والمنشأ، المصري الدار والوفاة، الحنفي المعروف بالعيني، وكان أحد أوعية العلم، وأخذ عنه من لا يحصى، ولما أخرج عنه نظر الأحباس في سنة ثلاث وخمسين، عظم عليه ذلك لقلة موجوده، وصار يبيع من أملاكه وكتبه إلى أن توفي ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة بالقاهرة سنة 855هـ، شذرات الذهب 7/286-288.


� عمدة القاري 8/260.


� سبقت ترجمته 75.


� المبدع 2/312.


� سبقت ترجمته ص57.


� كشاف القناع 2/184.


� سبق تخريجه ص54.


� أخرجه أبو داود – كتاب الزكاة – باب في زكاة السائمة – برقم (1568) 2/98، والترمذي – كتاب الزكاة – باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم – برقم (621) 3/17، وابن ماجة  كتاب الزكاة – باب صدقة الغنم – برقم (1798) 1/573، والحديث صححه الألباني في تعليقه على السنن .


� أخرجه البخاري – كتاب الزكاة - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، برقم (1389)، 2/529.


� قال في نصب الراية: قلت غريب بهذا اللفظ، وروى البيهقي بعضه مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي قال لمصدقه: ( لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا، خذ الشارف والبكر وذوات العيب) ورواه بن أبي شيبه عن حفص عن هشام به، ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن هشام به (والشارف الهرمة والبكر الصغير من الإبل يؤدي) ورواه مالك في الموطأ أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى منها شاة حاملا ذات ضرع عظيم، فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين. انتهى، ومن طريق مالك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال وقال الحزرات هي خيار المال انتهى، نصب الراية2/361.


�  هو سويد بن غفلة المذحجي أدرك النبي  ووفد إليه فوجده قد قبض، فصحب أبا بكر من بعده ،وشهد مع علي رضى الله عنه صفين، ويكنى أبا أمية وتوفى بالكوفة سنة اثنتين وثمانين وقد بلغ من السن مائة وسبعا وعشرين سنة، وكان فقيها أماما عابدا قانعا كبير القدر، انظر: المعارف1/427. وشذرات الذهب 1/90.


� هي الهزلى التي لا لحم عليها ولا شحم، لسان العرب مادة (عجف)9/234 


� سبق ذكره وتخريجه ص54.


� أخرجه البيهقي في الكبرى – كتاب الزكاة- باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها ، برقم(7117)، قال أبو داود وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: قال لو منعوني عناقا ،ورواه رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عقالا، وفي رواية أخرى عن رباح عناقا، قال أبو داود ورواه بن وهب عن يونس عن الزهري قال: عقالا، ورواه عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا قال أبو داود قال أبو عبيدة معمر بن المثنى العقال: صدقة سنة ،والعقالان صدقة سنتين، وقيل: هو عقال الناقة التي تعقل به، وخرج كلامه على التقليل والمبالغة، ومن رواه عناقا فإنما أراد التقليل أيضا، لأن العناق لا يؤخذ في الصدقة عند طائفة من أهل العلم، انظر: سنن البيهقي 4/104، والاستذكار3/215.


� جاء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: دخلت على أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقلت: ما تقول فيمن ملك أربعين حملا؟ فقال: فيها شاة مسنة، فقلت: ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها، أو على جميعها فتأمل ساعة ثم قال: لا ولكن تؤخذ واحدة منها، فقلت: أو يؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة ثم قال إذا لا يجب فيها شيء فأخذ بقوله الأول زفر رحمه الله تعالى، وبقوله الثاني أبو يوسف(قلت : وهو داخل فيه، إلا أن الخلاف من أين تؤخذ الزكاة؟ فالأول يؤخذ منها مثل مايؤخذ من المسان بل يشتري المالك ما وجب عليه، والثاني تؤخذ واحدة منها، فالجميع متفق على الوجوب ، والله أعلم .) وبقوله الثالث محمد رحمه الله تعالى، وعد هذا من مناقبه، حيث تكلم في مسألة في مجلس بثلاثة أقوال، فلم يضع شيء منها، المبسوط للسرخسي 2/157-158.


� إلا أن مالكاً – رحمه الله – قال : فإن تعددت السن التي تجب على رب المال، فإنه عليه أن يأتي بها على كل حال، ولا يخفى ما في هذه الزيادة من المشقة ، الكافي لابن عبد البر  1/107.


� أي مسنة كبيرة، تاج العروس مادة (جلة) 28/217.


� سورة الأنعام ، آية(142).


� سبقت ترجمته ص50 .


� سفيان بن عبدالله بن ربيعة الثقفي كنيته أبو عمر، له صبحة من النبي  ،حديثه في البصريين وقال بعضهم في أهل الطائف ،روى عنه عروة بن الزبير في الإيمان، زجال مسلم 1/285.


� أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم(6806) 4/10، وهو صحيح ورجاله رجال الثقات .ذكره الحويني في تعليقه على كتاب الأموال.


� انظر: مغني المحتاج 1/376، والأموال لأبي عبيد 1/460-461، الكافي لابن عبد البر 1/107،المبسوط 2/157-159، بداية المجتهد 1/190، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 6/429.


� سبقت ترجمته ص55.


� الاستذكار 3/184.


� محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، شمس الأئمة، صاحب المبسوط، تخرج بعبد العزيز الحلواني وأملى المبسوط وهو في السجن، تفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري وغيره، مات في حدود الخمسمائة وكان عالما أصوليا مناظرا، تاج التراجم في طبقات الحنفية 1/234.


� المبسوط 2/150.


� عبد الباقي بن يوسف بن أحمد شهاب الدين بن محمد بن علوان الزرقاني، كان عالماً نبيلاً فقيهاً متبحراً لطيف العبارة، ولد بمصر في سنة عشرين وألف، وبها نشأ ولزم النور الأجهوري سنين عديدة، وشهد له بالفضل ،وتصدر للإقراء بجامع الأزهر وألف مؤلفات كثيرة منها، شرح على مختصر خليل تشد إليه الرحال، وكان رقيق الطبع، حسن الخلق ،جميل المحاورة ،لطيف التأدية للكلام ،وكانت وفاته ضحى يوم الخميس رابع عشري شهر رمضان سنة تسع وتسعين وألف بمصر، ودفن بتربة المجورين،انظر خلاصة الأثر2/287.


� شرح الزرقاني 2/154.


� أخرجه أبو داود – كتاب الزكاة – باب في زكاة السائمة ، برقم(1575) 2/101، ومعجم الطبراني الكبير 19/411، برقم(986). وحسنه الألباني، وصححه الحاكم برقم (1448) 1/554.


� عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، يكنى أبا الضحاك شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي  على نجران، روى عنه كتابا كتبه له في الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك،  قال أبو نعيم: مات في خلافة عمر، كذا قال إبراهيم بن المنذر في الطبقات، ويقال بعد الخمسين، قلت: وهو أشبه بالصواب، ففي مسند أبي يعلى بسند رجاله ثقات أنه كلم معاوية في أمر بيعته ليزيد بكلام قوي، وفي الطبراني وغيره أنه روى لمعاوية، ولعمرو بن العاص، حديثا يقتل عمارا الفئة الباغية والله أعلم، الإصابة4/621، والإعلام للزركلي5/76.


� أخرجه الحاكم في مستدركه – كتاب الزكاة برقم (1447) 1/553، وقال أحمد في كتاب عمرو بن حزم صحيح ، قال ابن الجوزي يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا إلى غيرها: وقال بعض الحفاظ في نسخة كتاب عمرو بن حزم: تلقتها الأمة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود، وكلاهما ضعيف، لكن قال الشافعي في الرسالة: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ، وقال يعقوب بن سفيان الفسوى: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه، فإن أصحاب النبي  والتابعين يرجعون إليه، ويدعون آراءهم ، وتضعيف سليمان بن داود الخولاني معارض بأنه أثنى جماعة من الحافظين عليهم، منهم أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي، انظر شرح فتح القدير2/175.والمعرفة والتاريخ2/127، والتمهيد 17/339.


� 2/165.


� 20/141.


� 5/74.


� 2/230.


� انظر:  لسان العرب مادة (عور) 4/612.ومادة (عمي)15/95


� سبقت ترجمته ص55.


� الاستذكار 3/185.


� سبقت ترجمته ص53.


� بداية المجتهد 1/191.


� سبق تخريجه ص54.


� هي التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بها لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن، بلبن ولد آخر، طلبة الطلبة مادة(لبن) 1/91، والمطلع 1/124.


� هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بها لاستحقاقها الحمل والركوب، طلبة الطلبة مادة(حقق) 1/91، والمطلع 1/124.


� والجذعة بفتح الذال هي التي استكملت أربعاً ودخلت في الخامسة، ، طلبة الطلبة مادة(جذع) 1/91.


� مراتب الإجماع ص65.


� سبقت ترجمته ص50.


� الأموال لأبي عبيد 1/451-452. 


� سبقت ترجمته ص67.


� الإشراف 3/5.


� سبقت ترجمته ص74.


� المبسوط 2/150-151.


� سبقت ترجمته ص53.


� بداية المجتهد 1/189.


� سبقت ترجمته ص56.


� المغني 2/230- 232.


� سبقت ترجمته ص56.


� المجموع 5/342.


� المجموع 5/354.


� سبق تخريجه ص54.


� سبق تخريجه ص70.


� المحلى 6/21.


� هو سفيان بن سعيد الإمام أبو عبد الله الثوري، أحد الأعلام علما وزهداً، وكان مولده في سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبدالملك ، وكان مستخفيا بالبصرة في خلافة المهدي،وقال ورقاء: لم ير سفيان مثل نفسه توفي في شعبان 161 عن أربع وستين سنة،انظر: الكاشف 1/449، وصفوة الصفوة3/151.


� المبسوط2/150.


� الأموال لأبي عبيد 1/451.


� الإشراف 3/5.


� البقر : اسم جنس ، ويقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس ، والجمع البقرات، وأصل البقر : الشق والفتح والتوسعة . بقرت الشيء بقراً : فتحته ووسعته ،وكان يقال لمحمد بن علي ابن الحسين بن علي الباقر ، رضوان الله عليهم ، لأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه و تبقر في العلم، لسان العرب مادة (بقر) 4/73-74.


� فتكون زكاتها زكاة عروض التجارة ، فمحل بحث هذه المسألة زكاة عروض التجارة .


� مراتب الإجماع ص65-66.


� أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، وقيل يزيد بن كثير ابن غالب، صاحب التفسير الكبير، والتاريخ الشهير، كان إماما في فنون كثيرة، منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك ،وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه، وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحداً، وكانت ولادته سنة أربع وعشرين ومائتين بآمل طبرستان وتوفي يوم السبت آخر النهار، ودفن يوم الأحد في داره في السادس والعشرين من شوال سنة عشر وثلثمائة ببغداد رحمه الله تعالى، انظر: وفيات الأعيان 4/191- 192، وشذرات الذهب 2/260.


� ذكره ابن حزم في المحلى 6/16،والحافظ في التلخيص 2/153، والشوكاني في النيل 4/192.


� سبقت ترجمته ص50.


� الأموال لأبي عبيد 1/469.


� سبقت ترجمته ص55.


� الاستذكار 3/188، والتمهيد 2/273-274.


� الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي، مولاهم المكي الأثرم، أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه ولد في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين، قال عبد الله بن أبي نجيح: ما رأيت أحدا قط أفقه منه، وقال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت منه، قال في العبر، سمع ابن عباس وجابراً وطائفة، توفي عام ست وعشرين ومائة بمكة عن ثمانين سنة. انظر : شذرات الذهب 1/171، والسير5/300.


� هو طلحة بن عبد الله بن عوف - ابن أخي عبد الرحمن بن عوف -ومن كبار التابعين جدًا بالمدينة كما قال ابن حزم في المحلى 6/16، ولم أعثر له على ترجمة.


� المحلى 6/16.


� انظر : المبسوط 2/187، الذخيرة 3/115، المجموع 5/368، شرح منتهى الإرادات 1/404.


� أخرجه أبو داوود – كتاب الزكاة – باب في زكاة السائمة ، برقم ( 1576، 1577، 1578) 2/101-102، والترمذي – كتاب الزكاة – باب ما جاء في زكاة البقر برقم (623) 3/20، وابن ماجة – كتاب الزكاة – باب صدقة البقر برقم (1803) 1/576، والحديث حسنه الترمذي وصححه الألباني ، وقال ابن عبد البر : إسناده متصل صحيح ثابت، التمهيد 2/275، وقال ابن حزم في أول كلامه على المسألة إنه منقطع وإن مسروقا لم يلق معاذا ،ثم استدركه في آخر المسألة، فقال: وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ومسروق بلا شك عندنا أدرك معاذا بسنه وعقله وشاهد أحكامه يقينا، وأفتى في أيام عمر، وأدرك النبي  وهو رجل، كان باليمن أيام معاذ بنقل الكافة من أهل بلده، كذلك عن معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي عليه السلام نقلاً عن الكافة، فوجب القول به، المحلى 6/16.


� أخرجه البيهقي – كتاب الزكاة – باب كيف فرض صدقة الإبل ، برقم(7088) 4/99، 


� هو ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم بن يقظة، الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل لأربع مضين منها بالمدينة، قال الواقدي كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، مات سنة أربع وتسعين، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها، سير أعلام النبلاء 4/217- 245.


� أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني، أحد الفقهاء السبعة وأحد الأعلام المشهورين، ولد في سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية، وهي السنة التي ماتت فيها عائشة، ومرض وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق، ومات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة . شذرات الذهب 1/162- 163.


� هو أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد البصري الإمام، طلب للقضاء فهرب ونزل الشام فنزل بداريا، وكان رأسا في العلم والعمل، سمع من سمرة وجماعة، ومناظرته مع علماء عصره في القسامة بحضرة عمر بن عبد العزيز مشهورة في الصحيح، توفي سنة أربع ومائة وقيل في سنة سبع ، شذرات الذهب 1/126..


� الأموال لأبي عبيد 1/469-470، والأثر الثاني ضعفه محقق الكتاب وذكر أن فيه انقطاعاً بين الزهري وجابر ، المحلى 6/3.


� المرجع نفسه 1/470، ومراده بالقول الأول ما ذهب إليه الأئمة الأربعة.


� المحلى 6/4.


� سبقت ترجمته ص56.


� المغني 2/239.


� الشرح الممتع 6/58.


� سبقت ترجمته ص53.


� بداية المجتهد 1/190-191، ونسبه الشنقيطي في أضواء البيان بصيغة التضعيف إلى سعيد بن المسيب، وقال لم يعمل به أحد 8/275، ومثله في الفواكه العذاب 8/404.


� حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:( كانت قيمة الدية على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة...)أخرجه أبو داود – كتاب الديات – باب الدية كم هي ؟ برقم (4542) 4/184.وحسنه الألباني .


� انظر : فقه الزكاة للقرضاوي 142- 148.


� ملحق بمراتب الإجماع ص 302.


� التاج والإكليل 2/264، والفواكه الدواني 1/344.


� الحاوي الكبير 3/107.


� كشاف القناع 2/189.


� المبسوط 2/187


� سبق تخريجه ص85.


� انظر : الحاوي الكبير 3/108 ، المبسوط 2/187، كشاف القناع 2/189.


� المبسوط 2/187.


� مراتب الإجماع ص66.


� سبقت ترجمته ص84 .


� المحلى 6/16.


� ، مراتب الإجماع ص66.


� سبقت ترجمته ص67.


� الإجماع 1/43.


� سبقت ترجمته ص53.


� بداية المجتهد 1/191.


� سبقت ترجمته ص56.


� المغني 2/242.


� سبقت ترجمته ص56.


� المجموع 5/371.


� سبقت ترجمته ص75.


� المبدع 2/322.


� سبقت ترجمته ص57.


� كشاف القناع 2/194.


� محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيب: من رجال النهضة الإسلامية المجددين، ولد ونشأ في قنوج (بالهند)سنة 1248هـ، وتعلم في دهلي.وسافر إلى بهوپال طلبا للمعيشة، ففاز بثروة وافرة، قال في ترجمة نفسه: (ألقى عصا الترحال في محروسة بهوپال، فأقام بها وتوطن وتمول، واستوزر وناب، وألف وصنف) وتزوج بملكة بهويال، ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهندسية، توفي سنة 1307هـ. الأعلام للزركلي6/167-168.


� الروضة الندية 1/494.


� سبق تخريجه ص54 .


� سبق تخريجه ص70.


� الإشراف 3/11.


� وهو حديث أنس السابق.


� المغني 2/242.


� المراسيل لأبي حاتم 1/160، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 1/164، والاستذكار 3/183.


� مراتب الإجماع ص66.


�  الإشراف 3/ 10.


� الاستذكار3/184.


� بداية المجتهد 1/191.


� المغني 2/242.


� المقنع والشرح الكبير والإنصاف 6/441.


� سبق تخريجهما ص54، ص70.


� الروضة الندية 1/494.


� سبق تخريجه ص54.


� سبق تخريجه ص70.


� كلام المصنف هنا بعد أن ذكر أنهم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة إلى الأربعمائة، ثم قال " ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة" فيتبين أن مراده فيما إذا جاوزت الأربعمائة. مراتب الإجماع ص66.


� الإشراف 3/10.


� التمهيد 20/142.


� هوعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من المجتهدين، ولد سنة 530هـ ،من تصانيفه  بداية المبتدي وشرحه الهداية في شرح البداية، توفي سنة 593هـ، الأعلام 4/266.


� الهداية شرح البداية 1/100.


� تفسير القرطبي 8/248.


� الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان1/178.


� سبقت ترجمته ص40.


� سبق تخريجه ص54. 


� مجموع الفتاوى 25/35.


� هوكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الأسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، ولد سنة تسعين وسبعمائة ، وكان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان والتصوف ، وله تصانيف منها: شرح الهداية سماه فتح القدير للعاجز الفقير، وصل فيه إلى أثناء الوكالة، والتحرير في أصول الفقه، والمسايرة في أصول الدين، وكراسة في إعراب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وله مختصر في الفقه سماه زاد الفقير مات يوم الجمعة سابع رمضان سنة 861هـ، شذرات الذهب 7/298-299.


� شرح فتح القدير 2/181، والبدر الطالع 2/201-202.


� هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي، كان عمدة العلماء العاملين، وقدوة الفضلاء الماهرين، وختام المحققين والمفتين، أخذ عن العلامة قاسم بن قطلوبغا، والبرهان الكركي، والأمين بن عبد العال، وغيرهم، وله تعليق على الهداية، وحاشية على جامع الفصولين، وغير ذلك، وتوفي صبيحة يوم الأربعاء من رجب سنة 970هـ.شذرات الذهب 8/358.


� البحر الرائق 2/232.


� هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده الحنفي القاضي بعسكر روم أيلي، يعرف بداماد شيخ الإسلام توفي سنة 1078 ثمان وسبعين وألف . صنف مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر في الفروع، هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين 5/549.


� مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/296.


� سبق تخريجه


� مراتب الإجماع ص66.


� الإجماع 1/43.


� الاستذكار 3/191.


� هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، ويعرف تارة بالفرا الشافعي المحدث المفسر، صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، وكان سيداً زاهداً قانعاً ، صاحب الفنون الجامعة، والمصنفات النافعة، مع الزهد والورع والقناعة ،وسمع الحديث على جماعة ثم برع، فصنف التصانيف النافعة، منها معالم التنزيل، والجمع بين الصحيحين، والمصابيح، وغيرها، وصنف في الفقه التهذيب، وشرح السنة، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة، ونسبته إلى بغ قرية بقرب هراة، توفي سنة 516هـ، شذرات الذهب 4/49.


� شرح السنه (5/502)


� بداية المجتهد 1/191.


� تفسير القرطبي 7/107.


� المجموع 5/379.


� مجموع الفتاوى 25/35.


� سبق تخريجه ص54.


� هو شيخ المالكية أبو عبدالله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي، مولى آل عبيد الله بن عثمان، قال ابن الفرضي: وكان حافظا لأخبار الأندلس، له حظ من النحو والشعر، ولي الصلاة بقرطبة، وروى عنه خلق كثير، ولم يكن له علم بالحديث بل ينقل بالمعنى،مات في شعبان سنة أربع عشرة وثلاث مئة، وله تسعون سنة، انظر : سير أعلام النبلاء 14/495، والديباج المذهب 1/251.


� حاشية العدوي 1/632.


� المصدر السابق.


� إجماعات ابن عبد البر في العبادات 2/728.


� 5/270.


� مراتب الإجماع ص66.


� سيأتي ذكره والكلام عليه .


� الأم 2/4.


� الذود : للقطيع من الإبل الثلاث إلى التسع ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر ، لسان العرب 3/168 ، مادة (ذود).


� الإجماع 1/42.


� الحاوي 3/77.


� التمهيد 20/137.


� المبسوط 2/150.


� تحفة الفقهاء 1/281.


� اختلاف الأئمة العلماء 1/192.


� المغني 2/230.


� تفسير القرطبي 8/247.


� المجموع 5/342.


� الفروع 2/277.


� شرح الزركشي 1/346.


� عمدة القاري 9/21.


� سبق تخريجه ص84.


� سبق تخريجه ص54.


� سبقت ترجمته ص55.


� الاستذكار 3/188، والتمهيد 2/273-274.


� شريح بن عبد الكريم بن أحمد القاضي أبو نصر القاضي أبي معمر ابن الشيخ أبي العباس الروياني، ابن عم صاحب البحر، كان إماما في الفقه، وولي القضاء بآمل طبرستان، وصنف كتابا في القضاء سماه روضة الحكام وزينة الأحكام قال في خطبته: لما كثرت تصانيفي في الأصول والفروع، والمتفق والمختلف، وأنفقت عليها عنفوان شبابي وأيام كهولتي إلى أن جاوزت الستين، رأيت آداب القضاء كذا وكذا إلى آخر ما ذكره. وفي روضته فوائد وغرائب تدل على جلالة مصنفها، وكثرة اطلاعه، ولم يذكروا وقت وفاته. طبقات الشافعية 1/285،وطبقات الشافعية الكبرى 7/176وما بعدها.


� كفاية الأخيار 1/175.


� سبق تخريجه ص85 .


� الأموال لأبي عبيد 1/469-470.


� الإجماع 1/43.


� الاستذكار 3/195.	


� المغني2/242.


� المجموع 5/371.


� كشاف القناع 2/194.


� أخرجه البخاري – كتاب الزكاة – باب زكاة الغنم- برقم (1386) 2/527.


 �مراتب الإجماع ص67.


� مراتب الإجماع ص67.


� 3/50-51.


� مراتب الإجماع ص67.


� مراتب الإجماع ص66.


� سيأتي ذكره .


� وقد سبق أن ناقشنا هذا القول في المبحث الأول من الفصل الأول ص48 .


� شرح النووي على صحيح مسلم 7/49.


� الأم 2/4.


� الإجماع 1/42.


� الإجماع 1/43.


� الاستذكار 3/195.	


� للاستزادة : راجع المبحث التاسع من الفصل الثاني ص102 .


�هو أبو بكر بن مسعود الكاساني علاء الدين ملك العلماء، صاحب كتاب بدائع الصنائع، تفقه على علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، وتزوج ابنته فاطمة الفقيهة من أجل أنه شرح كتاب التحفية للسمرقندي هذا، وسماه البدائع فجعله مهر ابنته، فقال فقهاء العصر: شرح تحفته وزوَّج ابنته، ومات يوم الأحد عاشر رجب سنة سبع وثمانين وخمسمائة بحلب، تاج التراجم في طبقات الحنفية 1/327-328.


� أستغرب خروج هذه اللفظة من الكاساني غفر الله له ، وإلا فإن الله يحمد في السراء والضراء، والقليل والكثير ، والله عز وجل لا يعطي إلا لحكمة ، ولا يمنع إلا لحكمة ، فمنع الله على العبد هو في مصلحة العبد، بلا شك، فهذا وحده يستحق الشكر ، فكيف إذا أعطاه ؟ 


� بدائع الصنائع2/15.	


� شرح منتهى الإرادات 1/389.


� سبق تخريجه ص48 .


� 5/220.


� انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف 6/455، ومغني المحتاج 1/376.


� أخرجه البخاري – كتاب الزكاة – باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ، برقم (1382)، وآخر الحديث في باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، برقم (1383) .


� شرح السنة 6/15 


� انظر الكافي لابن عبد البر1/107-108، ومغني المحتاج 1/377، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 6/454-456.


� أخرجه البخاري من حديث أنس  – كتاب الزكاة – باب زكاة الإبل ، برقم (1386) 2/527.


� شرح فتح القدير 2/174 وما بعدها .


� مراتب الإجماع ص68.


� بداية المجتهد2/213.


� شرح منتهى الإرادات 1/389.


� وما نقلت من إجماعات في المبحث التاسع من الفصل الثاني كلها تدل على هذه المسألة ، فلتراجع هناك منعاً للتكرار. 


� سبق تخريجه ص48 .
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